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 خلاصة

بعـد قـرابة أربعة عقود من الاحتلال، لا تزال التدابير التقييدية والمواجهات العنيفة والأوضاع الشبيهة             
ويتطلب وضع الاقتصاد   . بالحـرب تطغـى عـلى الآفاق الاقتصادية للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة             

 النمو المطرد فهم الأوضاع المؤثرة في إمكانيات التنمية الطويلة الأجل لهذا الاقتصاد، وبخاصة الفلسطيني على مسار
ولقد . الهـياكل التي أنشئت في أعقاب احتلال الضفة الغربية وغزة، والبنية المؤسسية التي تؤثر في ديناميات نموه                

 تلك الهياكل، حالما تتشكل، تترع إلى تحديد        اعترف خبراء الاقتصاد والمؤرخون الاقتصاديون، منذ أمد بعيد، بأن        
ولذلك فإن من المهم الاعتراف بتبعية الاقتصاد الفلسطيني للمسار         . مسـار تطور معين لا سبيل إلى الخروج عنه        

وغني عن القول إن أوضاع الصراع، وعدم الاستقرار السياسي، وعدم . السلبي الذي تشكَّل خلال حقبة الاحتلال
اً، وإقامة الدولة الموعودة، هي أمور كان لها تأثير سلبي متزايد                 التمكن من ممارس   ة السيادة التي لا تزال هدفاً عصيّ

في قـدرة السـلطة الفلسطينية على تأمين مقتضيات للحكم ناهيك عن إرساء نموذج للحكم الخالي من الفساد                  
 .لفلسطينية بالاستناد إليهوالقائم على أفضل الممارسات، وهو نموذج كثيراً ما يُقاس أداء السلطة ا

وعلى الرغم من التحدي المتمثل في إنشاء الأجهزة السابقة لإقامة الدولة في ظل البيئة المتقلبة التي اتسمت  
، فقد حققت السلطة الفلسطينية، بدعم من المجتمع الدولي، تقدماً ذا شأن في وضع الأطر ٢٠٠٠-١٩٩٤بها الفترة 

وقد أظهرت هذه الفترة الانتقالية     . ة لتشغيل الاقتصاد في المناطق التي تخضع لولايتها       المؤسسية والتنظيمية الأساسي  
، هو أمر   الاحتواء اللامتكافئ أن إضفاء الطابع المؤسسي على التدابير التقييدية، في سياق ما يمكن تسميته بسياسة              

الحالية تتسم بالفعل ببعض جوانب التكامل وفي حين أن البنية المؤسسية . قد ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الفلسطيني
ورغم أنه يظل من الممكن أن      . مـع إسرائيل، فإن هذه الجوانب تشكلها أساساً سياسة الاحتواء اللامتكافئ هذه           

 أقل حدّة، فإن إمكانية استمرارها ينبغي أن تؤخذ ٢٠٠٠تصبح القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 
 .أي تحليل لخيارات التنمية التي تحقق انتعاش الاقتصادفي الاعتبار في 

 إلى ظهور توافق متزايد في الآراء بين الجهات         ٢٠٠٠ولقـد أفضت الأزمة الاقتصادية السائدة منذ عام          
الفاعلـة في القطـاعين العـام والخاص بشأن الحاجة إلى رؤية إنمائية جديدة للحد من الاعتماد الاقتصادي على                   

تعامل مع الحقائق الاقتصادية الجديدة التي نشأت عن الصراع الذي طال أمده، وبناء مؤسسات عامة               إسرائيل، وال 
وهذه الشواغل، إلى جانب الآمال المتجددة، وإن تكن متحفظة، المعقودة على . تتميز بالشفافية والكفاءة والمساءلة

. ٢٠٠٤ى وضع عدد من خطط التنمية منذ عام العودة مجدداً إلى عملية السلام، قد حفَّزت السلطة الفلسطينية عل
وهـذه تعكس وجود نقاش مستمر لم يتمخض بعد عن أية خطوط عريضة واضحة، ناهيك عن توافق في الآراء،                

 .بشأن الاستراتيجية المُثلى لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار الانتعاش والتنمية المستديمة

دودة المتاحة للسلطة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية، وفي        وفي سـياق خيارات السياسة الاقتصادية المح       
ظـل انحسار آفاق تحقيق تسوية سياسية، لجأت السلطة الفلسطينية إلى انتهاج استراتيجيات لتوليد الدخل الريعي            

ضريبية اشتملت على المشاركة في مشاريع تجارية، وتشجيع استثمارات المغتربين، واستخدام آليات غير الآليات ال             
وفي ضوء استمرار وتزايد حدة القيود والتحدي . لزيادة الإيرادات العامة، ومن ثمّ إفساح المجال للمناورة السياسية

الهـائل المتمثل في بناء مؤسسات عامة حديثة وشفافة في ظل هذه البيئة، فإن نوعية حكم السلطة الفلسطينية قد                   
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وقد لا يكون من المستغرب أن السلطة الفلسطينية قد باتت تواجه . قاليةتردت بالتأكيد منذ فترة الحكم الذاتي الانت
مـثل هذه النظرة القاسية من قِبَل المراقبين والجهات المانحة، ناهيك عن الشعب الفلسطيني نفسه حسبما أظهرته                 

 . ٢٠٠٦الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 

تلمّس فوائد التعاون والتكامل الاقتصاديَين، مهما      ، عندما كان لا يزال من الممكن        ٢٠٠٠وحـتى عام     
كانت هذه الفوائد محدودة، ظلت مستويات تسامح المانحين والتسامح العام إزاء سوء الإدارة والفساد في القطاع                

 بيد أنه مع الانخفاض الشديد في. العام عالية، بالنظر إلى أن وعود عملية السلام كانت لا تزال تبدو معقولة ومقنعة
مستويات الدخل، تفشى الفقر وباتت المكاسب السياسية الضئيلة التي تحققت في العقد السابق جلية بالمقارنة مع                
الوضع الحالي، وتردت نوعية حكم السلطة الفلسطينية تحت الضغط المستمر الناجم عن المواجهات وإدارة الأزمة               

 .وخطر الإفلاس

تواجه تحدياً متعدد الأبعاد، حيث يتعين المضي في عملية تحقيق      وبالـتالي فـإن جهود التنمية الفلسطينية         
 قيود منهجية مكثفة تحد من القدرة على الحركة؛         `٢` أوضاع صراع مناوئة؛ و    `١`: الانتعاش والإعمار في ظل   

 اعتماد برنامج إصلاح طموح، إن لم يكن واسع النطاق إلى حد غير             `٤` الافـتقار إلى السيادة الوطنية؛ و      `٣`و
  ضيق مجال التحرك المتاح للسلطة الفلسطينية على صعيد السياسة العامة من أجل إدارة الاقتصاد؛       `٥`اقعـي؛ و  و
 . ترسخ اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المعونة الأجنبية`٦`و

ن في المنطقة لا يمكن أ" بناء السلام"وهذا يعني أن أية مرحلة لاحقة من مراحل إعادة التأهيل الاقتصادي و 
وفي الوقت نفسه، لم يعد ينبغي التعامل       . تتخذ، كهدف لها، العودة إلى الحالة التي كانت سائدة قبل نشوء الأزمة           

مـع المساعدة الإنسانية والغوثية بمعزل عن الاحتياجات الإنمائية الطويلة الأجل، ولا سيما في ضوء ضعف قدرة                 
 - أن يعملا معاً ضمن إطار رؤية للتنمية الاجتماعية          بـل ينـبغي للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي       . العـرض 

 نتيجة لشدّة وطأة الحصار     أفقر الفقراء  تخفيف الأعباء التي يرزح تحتها    الاقتصـادية الفلسـطينية قـادرة عـلى         
الاقتصـادي، مـع العمـل في الوقت نفسه على الحد من الاعتماد على الواردات من إسرائيل وتوسيع أسواق                   

 .ينيةالصادرات الفلسط

ورغـم أن السلطة الفلسطينية قد شرعت بالفعل في بذل جهود إصلاحية متواصلة في مجال المالية العامة                  
وغير ذلك من المجالات، فإن السياسة التي تنتهجها حالياً تقوم على أساس فرضية مفادها أنه يجب عليها إصلاح                  

رشيد قبل أن تتمكن دولة فلسطين المرتقبة من        وتجديـد المؤسسات العامة والسياسات وتحقيق متطلبات الحكم ال        
وتواصل السلطة الفلسطينية إصلاح المؤسسات العامة التي أُنشئت أصلاً لمرحلة حكم           . الانضمام إلى أسرة الدول   

وهذا ينطوي على خطر . ذاتي انـتقالي، بدلاً من أن تستجيب لمقتضيات تكوين مؤسسات الحكم الوطنية المناسبة   
ولـة الـتي ستنشـأ مستقبلاً سوف تستجيب لاعتبارات الحلول الانتقالية أكثر من استجابتها           يتمـثل في أن الد    

 . للمقتضيات الاستراتيجية للسيادة الفلسطينية كما يتصورها المجتمع الدولي، ناهيك عن الشعب الفلسطيني نفسه

لازمة لعمل السلطة   ، المؤسسات ال  عملية تكوين ومما لا شك فيه أن عملية إصلاح، بل والأهم من ذلك             
إلا أنه من الأمور التي لا تقل       . الفلسطينية بكفاءة، تشكل خطوة أساسية في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المرتقبة          

إذ يجب على السلطة    . أهمـية ما يتمثل في وجود رؤية للتنمية الوطنية توجِّه أولويات الإصلاح وبناء المؤسسات             
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السياسات والمؤسسات اللازمة لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية وعصرية، بما في ذلك الفلسطينية أن تحدد الأهداف و
اقتصادية في اتجاه إقامة الدولة تكفل التماسك بين الأهداف الفورية والأهداف الاستراتيجية، " خريطة طريق"وضع 

.  وعلى الحد من الفقر    حيث تنصبّ الجهود على معالجة ما يعانيه الاقتصاد الفلسطيني من جوانب ضعف هيكلي،            
إلا أنه من   . ومن شأن توسيع التجارة أن يساعد في بلوغ هذه الغاية من خلال الأخذ بنهج متدرج وأطول أجلاً                

أجـل تيسير أداء التجارة لدور أقوى في الحد من الفقر، ينبغي للجهود الفلسطينية أن تقوم على أساس نهج إزاء                    
 .اس نهج إزاء التنمية موجّه نحو التجارةالتجارة موجّه نحو التنمية لا على أس

وفي ظل أوضاع الصراع، وإذا كان من المستبعد أن يكون للتأثير السياسي الخارجي أي دور كبير في تغيير  
هو تحديد عدد من    " غير المشوِّهة "القـيود الداخلية أو الخارجية للتنمية، فإن أفضل ما يُرتجى من المعونة والإغاثة              

وفي مثل هذه   . كن من خلالها مساعدة السكان عامة باستراتيجيات للتكيف والتعامل مع واقع الحال           السبل التي يم  
الحالة، تتمثل المسألة الأساسية في ما إذا كانت هناك استراتيجيات عملية للمعونة من شأنها أن تخفف من حدة هذه 

أثير في أوضاع هذا الصراع وفي عملية التنمية        وبالنظر إلى الدور الهام للقيود الخارجية في الت       . القـيود الخارجـية   
 .الاقتصادية، فإن أي تحليل للمعونة والتنمية المشوهتين يجب أن ينظر في التفاعل بين هذه العوامل جميعها

ويشـير تحليل المعونة الدولية المقدمة لفلسطين إلى إمكانية وجود نمط مشوّه من المعونة والتنمية قبل عام                  
وقد بات واضحاً الآن، إن     . ته بعد احتدام الصراع والتحول عن التنمية نحو المساعدة الغوثية          تزايدت حد  ٢٠٠٠

لم يكن قبل عقد من الزمن، أن أشد قيود التنمية التي تواجه الشعب الفلسطيني تتصل في الغالب بحقيقة أنه ليست               
لاقتصاد الفلسطيني ما برحت تعتمد على فإمكانات تنمية ا. له دولة يمكن في إطارها إدارة عملية إصلاح ذات معنى

وإذا . سياسات مالية وتجارية ونقدية ومعايير خاصة بحركة اليد العاملة تحدّدها إسرائيل في ضوء مصالحها السيادية  
كان من المؤكد أنه كان من الممكن تجنُّب حدوث عدد من إخفاقات الحكم ضمن السلطة الفلسطينية، فإن هناك                  

وقد . قد نجمت بصورة مباشرة عن القيود الخارجية التي عانت السلطة الفلسطينية من وطأتهاحالات إخفاق أخرى 
خضـعت جوانب الحكم الداخلية هذه لعدد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين شفافية ومساءلة الجهاز التنفيذي                

ع السلطة الفلسطينية إلى  والتي أفضت إلى دف٢٠٠٠للسلطة الفلسطينية في أعقاب التطورات التي حدثت منذ عام        
ولكن العوامل الخارجية التي شكلت بصورة عامة أهم قيود التنمية والتي يمكن القول إنها دفعت               . حافـة الانهيار  

والواقع أنه رغم التقدم المحرز . السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ بعض تدابير السياسة العامة غير التقليدية، لا تزال قائمة
 .٢٠٠٠الفلسطينية، فقد استمر التراجع الاقتصادي منذ عام في إصلاح السلطة 

وتتمثل السمة المحددة للحالة الفلسطينية في أن السيطرة الاقتصادية اللامتكافئة تسهِّل الامتثال لمقتضيات              
المرتقبة وهذا يعني أن المحاولات الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية لدولة فلسطين            . الأهـداف الأمنية والسياسية   

. يجـب أن تتعامل مع بنية مؤسسية مفروضة من الخارج تُبقي الاقتصاد الفلسطيني في حالة من الضعف والهشاشة         
 أن تكون السياسات الإنمائية الناجحة في السياق الفلسطيني سياسات غير تقليدية بالنظر يمكن توقعونتيجة لذلك، 

ويمكن لقدرة الدولة على خلق أنشطة ريعية للمستثمرين أن         . ارجإلى المجموعة الفريدة من القيود المفروضة من الخ       
وهذه القدرات يمكن أن تتأثر سلباً إذا خضعت        . تكون مفيدة إذا كانت هناك قيود خارجية محددة يتعين تذليلها         

 .لاستتراف مستمر أو حتى للإهمال
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ق حالة من المصاعب الإنسانية     وهـذه ليست حُجة تنفي ضرورة توفير المساعدة الغوثية التقليدية في سيا            
فمـا مـن شك في أن المساعدة الغوثية الإنسانية ودعم الميزانية يجب أن يظلا، في المستقبل القريب،                  . الشـديدة 

ولكنه يجب الاعتراف بأن مثل هذه الأدوات، على أهميتها، لا تكفي           . يشكلان جزءاً رئيسياً من أية معونة تُقدَّم      
بل . معالجة حالة الفقر وضعف الاقتصاد الفلسطيني في سياق سياسة الاحتواء اللامتكافئلإحداث أي تأثير دائم في 

 إن مـا يلـزم هـو وضـع استراتيجية إغاثة طويلة الأجل للاقتصاد الفلسطيني، وهذا هو ما يمكن أن يُنظر إليه                  
 .كمعونة غير مشوهة

ء اللامتكافئ يُحتمل أن ينتهيا قريباً،      ولـيس هناك الكثير مما يوحي بأن الاحتلال أو استراتيجية الاحتوا           
ويتعين إعادة تحديد مكانة المعونة ضمن استراتيجية إنمائية طويلة الأجل،          . رغم أن أشكالهما وحدّتهما قد تختلف     

ويجـب اتخـاذ ما يُلازم ذلك من خطوات على هذا المسار الإنمائي حتى ولو كان تنفيذ هذه الخطوات يحتاج إلى           
اللامتكافئ  إنهاء سياسة الاحتواء     إماحاً الآن أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستمر يتطلب          وقد بات واض   .وقت
 انتهاج استراتيجية للتعامل على المدى القصير مع هذه السياسة بوصفها قيداً من القيود الخارجية، مع العمل في       أو

هذا الخيار الأخير قد لا يُفضي إلى تحقيق        ورغم أن   . الوقـت نفسـه في اتجاه إنهاء هذه السياسة في نهاية المطاف           
انـتعاش يقوم على نمو قوي، فلربما يؤدي إلى وقف أو عكس اتجاه حالة التبعية للمسار السلبي وذلك من خلال                    

 . وضع الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب في وضع يمكنه فيه التعامل بصورة واقعية مع هذه القيود

إلى ما هو أبعد من حكمة السياسة الاقتصادية التقليدية وتكييف عملية التنمية وهذا يتطلب بدوره المضي  
وينبغي أن يستند الأخذ بمثل هذا النهج إلى آلية         . مع السمات الحالية المميزة للاقتصاد ومع البنية المؤسسية القائمة        

سات العامة الرامية إلى الحد من قائمة على المشاركة، كما ينبغي أن يكون هذا النهج محدداً من حيث تفصيل السيا
الفقـر، مـع وضع برامج محددة تربط على نحو واضح جميع أنواع المعونة، بما فيها المساعدة الغوثية، بالأهداف                   

والأهم من ذلك كله أن هذا النهج ينبغي أن يكون محدداً على   . الإنمائـية الطويلة الأجل وببرنامج لتكوين الدولة      
 الاقتصادية الوطنية لتوجيه تدابير الدعم، المحلية والدولية،        -ق رؤية للتنمية الاجتماعية     نحو واضح كوسيلة لتحقي   

فضلاً عن برنامج الإصلاح، في اتجاه إقامة دولة فلسطين كدولة ديمقراطية تقوم على أراضي يتصل بعضها ببعض                 
 .وتكون قادرة على البقاء والاستمرار اقتصادياً
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  الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب-أولاً 

  اقتصاد صراع-ألف 

بعـد قـرابة أربعة عقود من الاحتلال، لا يزال اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغزة                
انى، على مدى خمس سنوات، من المواجهات العنيفة والأوضاع الشبيهة          يخضـع لتدابير إسرائيلية تقييدية، وقد ع      

فخلال الفترة الممتدة بين . وقد كانت لهذه العوامل انعكاسات خطيرة على نمو الاقتصاد وهيكله وأدائه. )١(بالحرب
 كان تأثير وقد.  في المائة١٥، انكمش الاقتصاد، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٠٠٤ وعام  ١٩٩٩عـام   

ذلـك على رفاه السكان أشد وطأة، إذ انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة تزيد عن             
 ٢٠٠٤ دولاراً في عام     ١ ٢٣٧ إلى   ١٩٩٩ دولاراً في عام     ١ ٨٦٠، من   ١٩٩٧ في المائـة، بدولارات عام       ٣٣

 في المائة   ٦٣عاً كبيراً، حيث أصبح ما نسبته       ونتيجة لذلك، سجلت مستويات الفقر ارتفا     ). ٢٠٠٥الأونكتاد،  (
 في  ١٦ دولار للشخص في اليوم، بما في ذلك ما نسبته           ٢,٣البالغ  ) الدخل(من السكان يعيشون دون خط الفقر       

 دولار للشخص في اليوم في ١,٦المائة من السكان الذين أصبحوا يعيشون في حالة فقر مدقع، أي بدخل يقل عن         
وفيما يتصل بتدهور ). أ٢٠٠٤البنك الدولي، ( فإنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية ، وبالتالي٢٠٠٣عام 

 في المائة من الأسر كانت تعيش دون خط الفقر البالغ ٦١مستويات دخل الأُسر، تشير التقديرات إلى أن ما نسبته 
الجهاز المركزي   (٢٠٠٤نهاية عام   في الشهر بحلول    ) المكونـة من أربعة أفراد    ( دولاراً للأسـرة الواحـدة       ٣٥٠

 دولارات ٦١٠ في المائة من ٤٥وقد انخفض متوسط الدخل الشهري للأسر بنسبة ). أ٢٠٠٥الفلسطيني للإحصاء، 
 .)٢( دولارا٣٣٠ً إلى ٢٠٠٠في عام 

وقد كان من الصعب عكس اتجاه هذه الانخفاضات الحادة في مستويات دخل الأُسر والدخل الوطني في                 
سـة الإسرائيلية المتمثلة في عمليات الإغلاق الداخلي والخارجي والنظام المعقد للقيود المفروضة على              ظـل السيا  

وأدى هذا النظام فعلياً إلى تحويل الضفة       . ٢٠٠٠أكتوبر  /الحركة والتي تم تشديد صرامتها منذ شهر تشرين الأول        
 حاجز مادي في    ٦٠٠ ذروة تطبيقه، على     الغربـية إلى جزر معزولة؛ فقد اشتمل نظام عمليات الإغلاق هذه، في           

 وبحلول عام . شـكل نقـاط تفتيش دائمة، وبوابات معدنية، وسواتر ترابية، وجدران، وحواجز طرق وخنادق             
 من هذه الحواجز لا تزال قائمة، حيث إن حاجز الفصل الإسرائيلي قد أدى إلى فرض ٣٠٠، كانت هناك ٢٠٠٥

 طريقاً تغطي ما    ٤١إلى ذلك أن الفلسطينيين يخضعون لقيود في استخدام         ويُضاف  . قيود مادية واقتصادية جديدة   
 كلم من الطرق البرية، بما في ذلك عدة طرق رئيسية، أو أنهم ممنوعون تماماً من استخدام هذه  ٧٠٠يـزيد عـن     

 ).أ٢٠٠٥، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ٢٠٠٥منظمة بيتسيلم، (الطرق 

حتى (ولم تكن الحالة في غزة أفضل منها في الضفة الغربية، حيث أدى تطبيق نظام نقاط التفتيش الثابتة،                   
مكتب تنسيق الشؤون (معزولة " جيوب"إلى تقسيم غزة إلى أربعة      ) ٢٠٠٥تنفـيذ عملـية فك الارتباط في عام         

ضائع عن طريق معبر كارني مع إسرائيل   وقد أصبح تدفق الب   ). ب٢٠٠٥الإنسـانية في الأرض الفلسطينية المحتلة،       
يـنطوي عـلى قدر كبير من المشاكل بسبب التدابير الأمنية المشدَّدة وترتيبات النقل من شاحنة إلى أخرى التي                   

، كان معبر رفح مع مصر يُفتح خلال ساعات محدودة،          ٢٠٠٥وحتى نهاية عام    . أصـبحت تطبَّق بصورة منهجية    
). ج٢٠٠٥مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة،         (ارمة  كما كان يخضع لتدابير أمنية ص     
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 بشأن إعادة فتح معبر رفح، سجلت أوضاع        ٢٠٠٥نوفمبر  /وفي أعقـاب الاتفاقات التي عُقدت في تشرين الثاني        
 .عبور المسافرين تحسناً ملحوظاً

ون تدمير البنى التحتية المادية والممتلكات الخاصة  وبالإضافة إلى تأثير التدابير المذكورة أعلاه، يُقدَّر أن يك         
 في المائة من ٣٠ مليار دولار، أي ما يعادل نسبة ٣,٥والعامـة قـد كبَّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تبلغ قرابة        

ويدل تحليل أجراه الأونكتاد لتأثير العنف والاحتلال       ). ٢٠٠٥الأونكتاد،   (٢٠٠٠الرصيد الرأسمالي لما قبل عام      
لـذي طال أمده على آفاق التنمية الاقتصادية الفلسطينية، إلى جانب الخسائر الكبيرة المتكبَّدة في الدخل ورأس                 ا

المال، على وجود حالة مشتركة بين الاقتصادات التي مزقتها الحروب وحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، حيث               
العرض، مما يؤدي إلى دورة نكوص في التنمية        تـتفاقم حالـة ضعف وهشاشة الاقتصاد من جراء استنفاد قدرة            

وقد تمثل التأثير المباشر لهذه التدابير في تعطُّل الأنشطة الاقتصادية الداخلية واختلال التجارة             . وتقويـض منجزاتها  
 . الخارجية، مما أسفر عن تكبد خسائر في الدخل وفرص العمل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل

فة إلى الخسائر المتكبدة في الرصيد الرأسمالي، تشير تقديرات الأونكتاد إلى أن الكلفة التراكمية              وبالإضـا  
 وحدها بلغت ٢٠٠٤-٢٠٠٠على مدى الفترة ) الناتج المحلي الإجمالي(للدخل المحتمل للفرص الاقتصادية الضائعة 

 في المائة من الناتج ١٤٠ادل ما نسبته وهذا يع). ٢٠٠٥الأونكتاد،  (١٩٩٧ مليار دولار بدولارات عام ٦,٤نحو 
وخلال الفترة نفسها، سجل معدل البطالة ارتفاعاً قوياً من         . المحلي الإجمالي الفلسطيني المسجل قبل نشوء الأزمة      

وبالتالي فقد أصبح    )٣(٢٠٠٥مارس  / في المائة بحلول نهاية آذار     ٣٢ إلى قرابة    ١٩٩٩ في المائة في عام      ١٢أقل من   
 . من الفلسطينيين عاطلين عن العمل شخص٢٧٢ ٠٠٠
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 )أ(المؤشرات الرئيسية): الضفة الغربية وقطاع غزة(الاقتصاد الفلسطيني : ١-١الجدول 

  ١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ منقحة٢٠٠٢ مقدرة٢٠٠٣ مقدرة٢٠٠٤
 أداء الاقتصاد الكلي       

 )٪( الحقيقي نمو الناتج المحلي الإجمالي ٦,١   ٨,٦   ٥,٦- ٦,٦- ٣,٨- ٤,٥   ١,٠-

 )بملايين دولارات الولايات المتحدة(الناتج المحلي الإجمالي  ٣ ٢٢٥      ٤ ٢٠١      ٤ ١٠٨      ٣ ٨١٦      ٣ ٤٨٤      ٣ ٩٢١      ٤ ٠١١     

 ) دولارات الولايات المتحدةبملايين(الدخل القومي الإجمالي  ٣ ٦٩٩     ٤ ٩٣٢      ٤ ٧٩٣      ٤ ١٤٣      ٣ ٧٠٠      ٤ ٢٠٤      ٤ ٣٧٣     

 )بدولارات الولايات المتحدة(نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  ١ ٣٨٠     ١ ٤٧٨      ١ ٣٨٦      ١ ٢٢٩      ١ ٠٧٣      ١ ١٥٨      ١ ١٤٦     

 )بدولارات الولايات المتحدة(د من الدخل القومي الإجمالي نصيب الفر ١ ٥٨٣     ١ ٧٣٦      ١ ٦١٧      ١ ٣٣٥      ١ ١٤٠      ١ ٢٤٢      ١ ٢٤٩     

 )٪(نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الحقيقي  ٧,٩   ٤,١   ١٠,٧- ١٦,١- ٩,٨- ٢,٨   ٤,٢-

 )من الناتج المحلي الإجمالي٪"(الإنفاق المحلي  ١٥١,٨      ١٦٣,٦   ١٥٥,٤   ١٤٣,٣   ١٦١,٠   ١٥٣,٠   ١٦٤,٤  

 )٪(التضخم محسوباً على أساس الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك  ١٠,٨   ٥,٥   ٢,٨   ١,٢   ٥,٧   ٤,٤   ٣,٠  

 السكان والعمل       

 )بالملايين(عدد السكان  ٢,٣٤   ٢,٨٤   ٢,٩٦   ٣,١٠   ٣,٢٥   ٣,٣٩   ٣,٥٠  

 )ب() من قوة العمل٪(ة معدل البطال ٢٦,٦   ٢١,٧   ٢٤,٦   ٣٦,٢   ٤١,٢   ٣٣,٤   ٣٢,٦  

 )بالآلاف(مجموع العمالة  ٤١٧      ٥٨٨      ٥٩٧   ٥٠٨      ٤٨٦      ٥٩١      ٦٠٧     

 في القطاع العام ٥١      ١٠٣      ١١٥   ١٢٢      ١٢٥      ١٢٨      ١٣١     

 وطناتفي إسرائيل والمست ٥٠      ١٢٧      ١١٠   ٦٦      ٤٧      ٥٣      ٤٨     

 ) من الناتج المحلي الإجمالي٪(الرصيد المالي        

 الإيرادات الحكومية ١٣,٢   ٢٣,٨   ٢٣,١   ٧,١   ٨,٣   ١٩,٥   ٢٣,٣  

 النفقات الجارية ١٥,٣   ٢٢,٥   ٢٩,١   ٢٨,٧   ٢٨,٥   ٢٧,٢   ٣١,١  

 مجموع الإنفاق ٢٥,٥   ٢٩,٨   ٣٤,٩   ٣٤,٣   ٣٤,٩   ٣٤,٧   ٣١,٩  

 الرصيد المتكرر ٢,١- ١,٣   ٥,٩- ٢١,٥- ٢٠,٢- ٧,٨- ٧,٩-

 الرصيد الإجمالي ١٢,٣- ٦,٠- ١١,٨- ٢٧,١- ٢٦,٦- ١٥,٢- ٨,٦  

 ميزان التجارة الخارجية       

 )بملايين دولارات الولايات المتحدة(صادرات السلع والخدمات  ٤٩٩      ٦٨٤      ٦٥٧      ٥٣٤      ٥٢٩      ٣٧٨   ٤٦٧  

 )بملايين دولارات الولايات المتحدة(الواردات من السلع والخدمات  ٢ ١٧٦      ٣ ٣٥٣      ٢ ٩٢٦      ٢ ٣٣٦     ٢ ٦٥٤      ٢ ٤٥٦      ٣ ٠٤٩  

 ) من الناتج المحلي الإجمالي٪(الرصيد التجاري  ٥١,٨- ٦٣,٦- ٥٥,٤- ٤٣,٣- ٦١,٠- ٥٣,٠- ٦٤,٤-

 ) من الدخل القومي الإجمالي٪(رصيد الحساب الجاري  ٢١,٧- ٣١,٧- ٢٠,٩- ١٣,٠- ١٣,٦- ٨,٩- ١٦,٥-

 )بملايين دولارات الولايات المتحدة(الميزان التجاري مع إسرائيل  ١ ٣٨٨- ١ ٦٤٤- ١ ٥٠٦- ١ ٥٤١- ١ ١٢٣- ١ ٥٢٤- ١ ٦٢١-

 )لي الإجمالي من الناتج المح٪(الميزان التجاري مع إسرائيل  ٤٣,٠- ٣٩,١- ٣٦,٧- ٤٠,٤- ٣٢,٢- ٣٨,٩- ٤٠,٤-

 ) من الدخل القومي الإجمالي٪(رصيد الحساب الجاري مع إسرائيل  ٢٤,٧- ١٨,٥- ١٧,١- ٢٩,٣- ٢٤,٥- ٢٩,٥- ٢٨,٨-

 )٪(الاستهلاك الخاص للسلطة الفلسطينية /الواردات من إسرائيل ٥٦,٥   ٥٢,٤   ٥٠,٧   ٥٣,٨   ٣٦,٨   ٤٥,٧   ٤٦,٣  

 )ج()٪(إجمالي التجارة الإسرائيلية /إجمالي تجارة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ٣,٧   ٣,٦   ٢,٨   ٢,٧   ٢,٠   ٢,٤   ٢,٣  

 )ج()٪(إجمالي تجارة السلطة الفلسطينية /تجارة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ٧٨,٨   ٦٧,١   ٧١,٢   ٧٨,٦   ٥٣,٤   ٧٥,١   ٦٦,٨  

 تقديرات وضعتها أمانة الأونكتاد بالاستناد إلى       ٢٠٠٤-٢٠٠٠كزي الفلسطيني للإحصاء؛ وتمثل بيانات الفترة       بـيانات تاريخـية مستقاة من الجهاز المر        :المصدر
؛ أما بيانات التجارة الإسرائيلية     )٢٠٠٤(والى التقديرات المالية لصندوق النقد الدولي        )٤(البيانات الصادرة حديثاً عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء       

 .نشرة الشهرية للإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاءفمستقاة من ال
 .جميع البيانات لا تشمل القدس الشرقية )أ( 
 .تشمل معدلات البطالة العمال المثبطين وفقاً للتعريف ذي الصلة الذي وضعته منظمة العمل الدولية )ب( 
 .طينية والإسرائيلية إلى السلع والى الخدمات المتصلة وغير المتصلة بعوامل الإنتاجتشير البيانات المتعلقة بإجمالي التجارة الفلس )ج( 
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وعـلاوة على ذلك، فإن الأزمة التي نشبت مؤخراً قد أدت إلى تفاقم جوانب الضعف الهيكلي المترسخة           
لنمو الاقتصادي،  وتـزايد التأثر بالصدمات الخارجية نتيجة للاحتلال الذي طال أمده، حسبما يتجلى في تقلُّب ا              

وكما هو مبيّن في تقارير سابقة      . واسـتمرار وارتفاع معدلات البطالة، والاختلالات الداخلية والخارجية المزمنة        
، فقد زاد عجز ميزانية السلطة الفلسطينية كنسبة مئوية من الناتج المحلي  )٢٠٠٥الأونكتاد،  (أصـدرتها الأمانـة     

أي أن هذا العجز، محسوباً بالدولار، قد . ٢٠٠٤ في المائة في عام ٨,٦ إلى ١٩٩٩ في المائة في عام ٦الإجمالي من 
وخلال هذه الفترة، ظل العجز التجاري عند . ٢٠٠٤ مليون دولار في عام ٣٤٥ مليون دولار إلى ٢٥٠ارتفع من 

ليار دولار ليصل    م ٢,٧ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجَّل انخفاضاً طفيفاً من             ٦٤مستوى يبلغ نحو    
ومع استنفاد القدرة الإنتاجية، يصعب توقع تحسن حالة العجز الداخلي          . ٢٠٠٤ ملـيار دولار في عام       ٢,٦إلى  

ويترتب على  . والخارجي، ذلك لأن الفلسطينيين مجبرون على أن يكونوا أقل إنتاجاً وأكثر اعتماداً على الواردات             
فقد انخفضت حصة . نفاق بعيداً عن الاستثمار ونحو الاستهلاك     هـذا العجـز المـزدوج المزيد من التحول في الإ          

وهذا . ٢٠٠٤ في المائة في عام ٢٧ إلى ١٩٩٩ في المائة في عام ٤٣الاستثمار الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي من 
ان العجز في ، ك٢٠٠٥وبحلول نهاية عام . سـيؤدي أيضـاً إلى تقييد نمو الطاقة الإنتاجية الفلسطينية في المستقبل         

 مليون دولار، وقد كانت المعونة المقدمة من المانحين هي ٧٠٠ميزانية السلطة الفلسطينية قد ارتفع إلى ما يزيد عن 
 .وحدها السبيل الممكن للوقاية من حدوث المزيد من التدهور

تاج وقـد أدى تزايد حدّة جوانب الضعف الهيكلي إلى فرض تحديات إضافية على القطاع الخاص سيح                
 في المائة من مؤسسات     ١٦، اضطر ما نسبته     ٢٠٠٤فبحلول عام   . التغلـب عليها إلى سنوات من الجهود المكثفة       

وفي .  إلى التوقف عن العمل بصورة دائمة      ٢٠٠٠قطـاع الخدمات والقطاع الصناعي التي كانت قائمة قبل عام           
). أ٢٠٠٤الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء،   ( في المائة    ١٤قطاعي البناء والتجارة الداخلية، بلغت هذه النسبة        

 وعام  ١٩٩٩وقـد انخفضت مستويات العمالة في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء خلال الفترة الممتدة بين عام                
فقد انخفضت مساهماتهما في    . ، وبالتالي فَقد هذان القطاعان أهميتهما كمصدرين رئيسيين للعمالة والدخل         ٢٠٠٤

 . في المائة، على التوالي، من قوة العمل١٢ و١٣ في المائة إلى ما يقل عن ٢٢ و١٦العمالة من 

وفي غضون ذلك، أصبح قطاعا الزراعة والخدمات، بما في ذلك مؤسسات السلطة الفلسطينية، مصدرين               
 مقارنةً  ٢٠٠٤ في المائة من قوة العمل الفلسطينية في عام          ١٦فقد استخدم القطاع الأول قرابة      . رئيسيين للعمالة 

 في المائة من قوة العمل بعد أن كانت ٣٥، بينما استوعب القطاع الأخير نحو ١٩٩٩ في المائة في عام ١٣بما نسبته 
كما أن  ). ب٢٠٠٥الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء،      (١٩٩٩ في المائة في عام      ٢٨هـذه النسبة قد بلغت      

 في المائة في حالة قطاع الخدمات، ٤٢,٢ إلى ٤١,٦قد زادت من مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي 
أما القطاعات الأخرى فقد شهدت انخفاضاً في نسب        .  في المائـة في حالـة قطاع الزراعة        ١٢,٤ إلى   ١١ومـن   

 ١١,٨مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي على مدى الفترة نفسها، حيث انخفضت نسبة مساهمة قطاع البناء من                 
الجهاز المركزي الفلسطيني ( في المائة ١٥,٧ إلى ١٦,١في المائة وانخفضت نسبة مساهمة القطاع الصناعي من  ٣إلى 

 ).ب٢٠٠٤للإحصاء، 

ومما يُبرز هذه التغيرات حدوث تحول في القاعدة الصناعية في اتجاه الأنشطة المنخفضة الإنتاجية والمتدنية                
رأسمالية للاقتصاد والانخفاض في الاستثمار الخاص، شهدت الفترة منذ       وبالإضافة إلى استنفاد القاعدة ال    . الأجـور 
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 تقلصاً إجمالياً في متوسط حجم المؤسسات وتوسعاً في المؤسسات البالغة الصغر التي تستخدم أقل من                ٢٠٠٠عام  
)  شخصاً ١٩ أشخاص و  ٥التي تستخدم ما يتراوح بين      (ومع ذلك، كانت المؤسسات الصغيرة      . خمسـة عمـال   

بمثابة أداة لامتصاص الصدمات التي     )  شخصاً ٥٠ و ٢٠الـتي تستخدم ما يتراوح بين       (ؤسسـات المتوسـطة     والم
ويُعزى هذا أساساً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة مؤسسات الصناعة التحويلية، أي . يواجهها الاقتصاد المضطرب  

اجر وصناعة الأثاث، التي سجلت زيادة      تلك التي تزاول أنشطة إنتاج الأغذية والمشروبات، وأنشطة التعدين والمح         
 ). أ٢٠٠٤الأونكتاد، (ملحوظة في حجم قوتها العاملة بأجر وفي إجمالي القيمة المضافة ومستويات التعويضات 

كما أن التغيرات الهيكلية التي شهدتها السنوات الخمس الأخيرة قد تزايدت حدَّة من جراء استراتيجيات                
فبالإضافة إلى  .  اعتمدتها الأسر الفلسطينية في مواجهة ما تكبدته من خسائر في الدخل           التعامل مع واقع الحال التي    

خفـض الـنفقات وتحويل الطلب نحو تلبية الاحتياجات الأساسية، اشتملت تلك الاستراتيجيات أيضاً على بيع                
هذه الاستراتيجيات قد   ، يبدو أن    ٢٠٠٤وبحلول نهاية عام    . الممتلكات الشخصية وإرجاء دفع الفواتير والاقتراض     

 في المائة فقط من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية كانت لديها ١٧استنفذت؛ إذ تشير التقارير إلى أن ما نسبته 
 في المائة ٣٣مصادر دخل كافية للصمود في مواجهة الأوضاع المناوئة لمدة تزيد عن سنة، مقارنة بنسبة تبلغ قرابة           

 في المائة من الأسر كانت تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف العلاج             ٤٤سبته نحو   وفي حين أن ما ن    . في غـزة  
 في المائة من الأسر في حاجة ماسة للمساعدة الطارئة في شكل إمدادات غذائية ٤٩الطبي، فقد كان هناك ما نسبته 

، )٢٠٠٣يوليه  /تموز (ويضاف إلى ذلك أنه في ذروة الأزمة      )). أ(٢٠٠٥الجهـاز المركزي الفلسطيني للإحصاء،      (
 في المائة من الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكانت هناك نسبة إضافية قدرها               ٤٠أصبح ما نسبته    

منظمة الأمم ( في المائـة من الفلسطينيين الذي كانوا معرضين لخطر مواجهة المصير نفسه في المستقبل القريب       ٣٠
 . )٢٠٠٤المتحدة للأغذية والزراعة، 

وفي الوقـت نفسـه، أدت المصادرة المستمرة للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل إلى تقويض القدرة                 
، ٢٠٠٤يوليه  /وبحلول شهر تموز  )). ب(٢٠٠٥الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء،     (الإنتاجية للقطاع الزراعي    

 من أجل بناء حاجز الفصل الإسرائيلي  في المائة من الأراضي التي صودرت٨٦شكلت الأراضي الزراعية ما نسبته 
المركز الفلسطيني لحقوق   (، مما أفضى إلى فقدان بعض أخصب الأراضي في المنطقة           )القسم دال (في الضفة الغربية    

وكنتيجة رئيسية لذلك، انخفضت النسبة المئوية لقوة العمل  الفلسطينية المستخدمة في القطاع             ). ٢٠٠٤الإنسان،  
 في المائة بحلول نهاية     ١٤ إلى ما يزيد قليلاً عن       ٢٠٠٤ في المائة في عام      ٢٣لغربية من قرابة    الـزراعي في الضفة ا    

وفي قطاع غزة، أدت عمليات تجريف      )). ب(٢٠٠٥الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء،      (٢٠٠٥مارس  /آذار
 ١٥ من استخدام ما نسبته      ،٢٠٠٥الأراضي من قبل القوات الإسرائيلية إلى حرمان الفلسطينيين فعلياً، حتى عام            

 من  ١٠٢ شبكة من شبكات الري، و     ٣٥٧ويضاف إلى ذلك تدمير     . في المائـة من الأراضي الزراعية في القطاع       
 ٢٠٠٤أبريل / إلى نيسان٢٠٠٣أبريل / مضخة مياه على مدى الفترة من نيسان٤٦، و"الدفيئات" من ٦٥الآبار، و

وبالتالي فإن القطاع الزراعي لم يستوعب سوى ما نسبته        ). ٢٠٠٤المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،     (وحدهـا   
 في المائة في الربع     ١٤,١، مقارنة بما نسبته     ٢٠٠٥مارس  / في المائة من قوة العمل في غزة بحلول نهاية آذار          ١٣,٢

 )).ب(٢٠٠٥الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء،  (٢٠٠٤الأول من عام 
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زال الاقتصاد الفلسطيني يعمل متحدياً الأوضاع المدمرة التي شهدتها ورغم كل هذه الظروف المناوئة، لا ي 
وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر قدرة الاقتصاد، والمجتمع ككل، على الصمود في            . السـنوات الخمـس الماضية    
 : وهذه العوامل هي. مواجهة مثل هذه الأوضاع

 ووجود شبكات الأمان غير الرسمية،      مـرونة المجتمع الفلسطيني وقدرته على التكيف وتماسكه،        `١`
 والاستجابات الابتكارية من قبل المؤسسات؛

 في المائة من مجموع ٣٠قـدرة السلطة الفلسطينية على مواصلة العمل واستخدام ما لا يقل عن         `٢`
 الأشخاص الذين يعملون حالياً؛

لأغراض دعم الميزانية وجهود    الـزيادة في المـبالغ المصروفة من الدعم المقدم من الجهات المانحة              `٣`
 .الإغاثة والتنمية

والواقـع أن الأرقـام الحديثة للعمالة تظهر مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف والتماسك الاجتماعي للشعب                 
 ٢٠ ٠٠٠، زاد مجموع العمالة بنحو      ٢٠٠٤-١٩٩٩فخلال الفترة   . الفلسـطيني، ممـا حال دون حدوث انهيار كامل        

)  في المائة  ٦٢( شخص   ٨٠ ٠٠٠، بينما انخفضت العمالة الفلسطينية في إسرائيل بنحو         ٦٠٧ ٠٠٠شـخص ليصـل إلى      
 فرصة عمل   ١٠٠ ٠٠٠وهذا يعني أن الاقتصاد المحلي قد استطاع استيعاب الصدمة وتوفير قرابة            . ٤٨ ٠٠٠لتصـل إلى    

 ٢٠ ٠٠٠لإضافة إلى توفير     با ٨٠ ٠٠٠إضـافية من خلال توظيف أولئك الذين توقفوا عن العمل في إسرائيل وعددهم              
إلا أن . وهذا يشكل تكيفاً إيجابياً في اتجاه إعادة توزيع الدخل الوطني المتقلص     ). ٢٠٠٥الأونكتاد،  (فرصـة عمل جديدة     

 وهي نتيجة أخرى من نتائج مسار التنمية المتعثرة         -ثمـن ذلـك قـد تمثل في حدوث انخفاض رئيسي في إنتاجية العمل               
 . للاقتصاد الفلسطيني

  الاحتلال الذي طال أمده وإطار السياسة الاقتصادية�باء 

إن وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار النمو المطّرد يتطلب فهماً واضحاً للأوضاع التي أحاطت بمسار تنميته في  
ك الهياكل التي ومما يتسم بأهمية خاصة في هذا الصدد تل . الماضـي، ولا سـيما الهياكل المؤسسية المؤثرة في ديناميات نموه          

 .أنشئت في أعقاب احتلال الضفة الغربية وغزة والتي لا تزال تحدِّد آفاق التنمية الطويلة الأجل للاقتصاد الفلسطيني

، أنشأت إسرائيل آليات أدت فعلياً إلى ربط الاقتصاد         ١٩٦٧فعقب احتلال الأراضي الفلسطينية في عام        
شبه "الآليات في الإجراءات التي شكلت مجتمعة ما يشار إليه باسم           وقد تمثل أبرز تلك     . الفلسـطيني باقتصـادها   

 سنة من الاحتلال، كانت هذه الإجراءات تسمح بحركة السلع واليد           ٢٥فعلى مدى أول    ". الاتحـاد الجمـركي   
العاملـة بـين الاقتصادين في إطار فرض قيود غير متبادلة، حيث كانت الصادرات والواردات الفلسطينية تخضع             

ير معقدة فيما يتصل بإصدار شهادات الاستيراد والتصدير، من خلال الأوامر العسكرية، مع فرض حدود على لتداب
كما أن  ). ١٩٨٨أبو كشك،   (أنـواع وكمـيات المواد الخام المسموح بدخولها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة              

اعات الفلسطينية تخضع لسياسات    وكانت الصن . مشاريع الاستثمار كانت تحتاج إلى موافقة السلطات العسكرية       
، وكانت مرتبطة بقنوات الإنتاج الإسرائيلية من خلال ترتيبات         )٥(ضـريبية تميـيزية ولحواجز تجارية غير تعريفية       
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التعاقد من الباطن التي كانت تسند إلى الصناعات الفلسطينية الأنشطة الكثيفة العمالة من أجل جني الفوائد الناشئة 
وهذه التدابير، مقترنة بمصادرة الموارد الطبيعية الفلسطينية، قد أدت . خفضة لتكاليف اليد العاملةعن المستويات المن

وقد أفضت هذه السياسات والممارسات إلى نشوء علاقات تجارية . فعلياً إلى فرض حدود على آفاق تنمية الاقتصاد
 .ول إلى الموارد الطبيعيةغير متكافئة، وقيود تنظيمية، وضغط ضريبي، وتقلص في إمكانيات الوص

، ساد شعور بالتفاؤل واسع النطاق وكانت هناك آمال بأن ١٩٩٤ومع إنشاء السلطة الفلسطينية في عام  
اتفاقـات السـلام ستفضي إلى تهيئة بيئة تعود بأقصى قدر من المنافع المتبادلة على الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد                  

البنك ( الاقتصادية للشعب الفلسطيني     -الي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية      الأرض الفلسـطينية المحتلة وتفضي بالت     
فقد ظلت الأنشطة   . لم تتحقق " عائد السلام "إلا أن الوعـود الرئيسية المتمثلة في ما يسمى          ). ١٩٩٣الـدولي،   

ياة الفلسطينيين  الاسـتيطانية الإسرائيلية وعمليات مصادرة الموارد الطبيعية الفلسطينية تشكل السمات البارزة لح           
فخلال هذه الفترة، لم يكن لدى السلطة الفلسطينية        . وما بعدها ) ٢٠٠٠-١٩٩٤(اليومية خلال الفترة الانتقالية     

وأصبحت القيود المفروضة   . إلا قدر محدود من السيطرة الرسمية على الأمن، والإدارة الاقتصادية، وتوفير الخدمات           
 إسرائيل أكثر صرامة من ذي قبل، وقد تم توسيع نطاقها لتشمل التحكم    عـلى حركة اليد العاملة الفلسطينية إلى      

 . بحركة اليد العاملة بين القرى والبلدات حتى ضمن الأراضي المحتلة نفسها

 بشأن العلاقات   ١٩٩٤وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على شبه الاتحاد الجمركي بموجب شروط بروتوكول عام               
وعلى الرغم من أن النظام     ). المعروف باسم بروتوكول باريس   (ظمة التحرير الفلسطينية    الاقتصـادية بـين إسـرائيل ومن      

الـتجاري الـذي نص عليه هذا البروتوكول قد عُرض بوصفه يمثل اتحاداً جمركياً، فإنه يشكل في الواقع نظاماً يمزج بين                     
ين إسرائيل وفلسطين ضمن تعريفة جمركية      وهو يشتمل على تحرير التجارة ب     . ترتيب للتجارة الحرة وترتيب اتحادٍ جمركي     

 التي تطبقها إسرائيل على     خارجـية موحدة، مع الإبقاء على الإعانات، والضرائب غير المباشرة، والحواجز غير التعريفية            
ويضاف إلى ذلك أن الواردات الفلسطينية من بقية أنحاء العالم تخضع لمجموعة من معدلات              . )٦(مجموعـة من الواردات   

 . فية الجمركية الإسرائيلية باستثناء مجموعة محددة من المنتجات وبكميات محددة مستوردة من مصر والأردنالتعري

 الإسرائيلية هي أبعد ما يكون عن ترتيب الاتحاد الاقتصادي          -والواقع أن العلاقة الاقتصادية الفلسطينية       
تحدة في خطة التقسيم التي وضعتها عام       الكـامل الـذي يوضع بين شريكين متكافئين حسبما تصورته الأمم الم           

، رغم أن هذه العلاقة تشتمل على بعض سمات كل من الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي التي أبرزها قرار                  ١٩٤٧
كمـا أن تصميم أو سير تطبيق البروتوكول لا يتماشيان مع مضمون وآليات             ). ٢-د (١٩٤الجمعـية العامـة     

كما في حالة الاتحاد الجمركي للجنوب      ( تتضمنه من صيغ لتقاسم الإيرادات       الاتحـادات الجمركية الناجحة وما    
وإلى جانب الترتيبات التجارية الرسمية، فإن المركز الإسرائيلي المهيمن يدفع الاقتصاد الفلسطيني            ). الأفريقي، مثلاً 

وخلال الفترة  . للوارداتفي اتجاه المزيد من الاعتماد على إسرائيل كوجهة للعمالة الفائضة وللتصدير وكمصدر             
 في المائة من إجمالي ٦٤، كانت التجارة الفلسطينية مع إسرائيل تمثل ما نسبته ٢٠٠٤ وعام ١٩٩٩الممتدة بين عام 

 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي       ٤٠الـتجارة الفلسطينية، مع تسجيل عجز في التجارة مع إسرائيل يمثل قرابة             
 في ١١ أن الدخل القومي الإجمالي قد انخفض خلال تلك الفترة بنسبة تزيد عن            ويضـاف إلى ذلك   . الفلسـطيني 

المائـة، وهو انخفاض يرجع أساساً إلى انهيار مستويات تحويلات العاملين في إسرائيل حسبما ينعكس في انخفاض                 
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ر الاقتصاد الفلسطيني وهذه الأرقام تبرز مدى قابلية تأث.  في المائة٥٥صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج بنسبة        
 .بالصدمات الخارجية، وبخاصة تلك الصدمات التي تسببها إسرائيل، شريكته في الاتحاد الجمركي

 نمط نمو مشوه:  التبعية لمسار فرضته الهياكل القائمة�جيم 

لذاتي  عملية التنمية الفلسطينية يتطلب التركيز على الدروس المستفادة من تجربة فترة الحكم اأسسإن فهم  
السياسات العامة التي أقرها مجتمع الهيئات المانحة لتلك        " رزمة"فعلى العموم، لم تكن     ). ٢٠٠٠-١٩٩٤(المحدود  

فقد . )٧(الفـترة واعـتمدتها السلطة الفلسطينية معنية كثيراً بخصوصية وضع الاقتصاد الفلسطيني في ذلك الوقت              
 :رة علىشددت التوصيات المتصلة بالسياسات العامة لتلك الفت

 الدور الرائد للقطاع الخاص؛ �

 الحاجة إلى تقليص دور الحكومة إلى الحد الأدنى؛ �

إدمـاج الاقتصـاد الفلسطيني في السوق العالمية من خلال نظام للتجارة الحرة يقوم على أساس       �
 تعزيز علاقة الاتحاد الجمركي مع إسرائيل؛

 . ستوى الجزئي والاستقرار على المستوى الكليتهيئة بيئة يمكن ضمنها تعزيز الكفاءة على الم �

توافق آراء  "السياسات تلك مطابقة لما أصبح يعرف آنذاك باسم         " رزمة"فلجمـيع المقاصد والأغراض، كانت       
ولكن . ، كما تم الترويج لها بوصفها الاستراتيجية الصحيحة لاقتصادات أوروبا الشرقية التي تمر بمرحلة انتقالية              "واشـنطن 

فهذه البلدان  .  في الاقتصـاد الفلسطيني في ذلك الوقت كانت مختلفة إلى حد بعيد عن حالة بلدان أوروبا الشرقية                 الحالـة 
الأخيرة كانت تحاول تفكيك هيكل الحكم الذي فرضه نظام يقوم على التخطيط المركزي ويهمن عليه القطاع العام، كما           

. قيمت من أجل حماية الصناعات الوطنية غير القادرة على المنافسة         التعريفات الجمركية التي أ   " جدران"كانت تحاول هدم    
أما الأرض الفلسطينية، بالمقابل، فلم تكن فيها حكومة ولا قطاع عام؛ إلا أنه كان هناك بعض المؤسسات التي كانت توفر 

اعة مهمشة في ظل    وفي غضون ذلك، كانت الصن    . خدمات عامة دون المستوى الأمثل، مثل الخدمات الصحية والتعليمية        
ومن الواضح أن هذه الفوارق     . )٨( من الدعم  نظـام تجاري موجه نحو حماية الصناعات الإسرائيلية التي تحظى بقدر كبير           

ناشـئة عن أن المشكلة التي كانت تواجه بلدان أوروبا الشرقية قد تمثلت في كيفية تخليص الهيكل الاقتصادي الداخلي من                    
عن الإخفاق الحكومي، في حين أن المشكلة الفلسطينية قد تمثلت في كيفية التخلص من الهياكل               أوجه عدم الكفاءة الناشئة     

 .الاقتصادية الخارجية التي تضر بالاقتصاد المحلي وتضعه في وضع من الخضوع والتبعية

ويمكـن للـبحوث الاقتصـادية ذات الصـلة أن توفِّر بعض الرؤى المتبصرة التي تُساعد في فهم الحالة                    
التبعية "ويدل تحليل حالة    . فلسـطينية، ولا سـيما في تقييم مدى الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على إسرائيل            ال

 عـلى أن بعض البلدان لا تزال، بعد سنوات من الاستقلال، تُعاني من تأثير الهياكل المانعة للنمو التي                   "للمسـار 
ويذهب أصحاب هذا ). ١٩٩٧سيفر ودييتز، (ستقلال أُنشئت خلال الحقبة الاستعمارية ولم يتم تفكيكها بعد الا

ومن . الرأي أيضاً إلى أن الهياكل، حالما تتشكل، تترع إلى تحديد مسار تطور معين للبلد لا سبيل إلى الخروج عنه                  
 .المهم، استناداً إلى هذه الاعتبارات، فهم حالة التبعية للمسار السلبي الذي تشكَّل خلال حقبة الاحتلال
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 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وأدمجت أسواقهما في سوقها هي، كان ١٩٦٧ ففي عام 
وكان تنويع منتجاته . حجم الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من حجم الاقتصاد الفلسطيني بما يزيد عن خمسة عشر ضعفاً

وهذا . أكبر بما يزيد عن أربعة أضعافأكبر بكثير، وكانت حصة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 
الفـارق في الحجـم والهيكل هو فارق بين اقتصاد كبير ومتطور وغني يقوم على ممارسة السيادة، واقتصاد صغير     

وتؤدي دينامية إدماج مثل هذين الاقتصادين المختلفين هيكلياً إلى ظهور قوتين . ومتخلِّف وفقير ويفتقر إلى السيادة
 .ن على نحو غير متناسب في الاقتصاد الأصغر وتتحكمان بعملية تنميتهمتعارضتين تؤثرا

ومـن الانعكاسـات المواتـية لذلك ما يتمثل في زيادة الطلب على منتجات الاقتصاد الصغير، ونشر                   
 الناشئة عن القرب الجغرافي من سوق كبيرة، مثل عمليات          "الآثار الممتدة "التكنولوجـيا والمعرفة، وغير ذلك من       

أما الانعكاسات غير المواتية، المعروفة باسم      . عاقد من الباطن، والمشاريع المشتركة، والتنسيق في مجال الخدمات        الت
 فتنشأ عن اختفاء العديد من الصناعات في اقتصاد البلد الصغير، واقتصار السلع التي لا يحتاج )٩(الآثار الاستقطابية

 .ة جزء كبير من قوة العمل في الاقتصاد الصغير إلى الاقتصاد المجاورإنتاجها إلا لمستوى متدنٍ من المهارات، وهجر

وتدل التحليلات النظرية وكذلك الدراسات العملية على أن آثار الاستقطاب يُحتمل أن تكون مهيمنة               
ط ففي ظل الظروف العادية، تُظهر ديناميات الإدماج نمط تباعد يليه نم          . في المـراحل المبكرة من مراحل الإدماج      

وفي المراحل المبكرة، يتمتع الاقتصاد الكبير، نظراً لوجود قطاع صناعي أكثر تطوراً، بعوائد متزايدة ناشئة . تقارب
عـن حجمه، وبالتالي فإنه يترع إلى القضاء على إنتاج الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية في الاقتصاد الصغير،                 

لمراحل المتأخرة، يحدث تحوّل في هذه الديناميات، حيث إن التكاليف          وفي ا . ونتـيجة لذلك تتسع الفجوة بين الاقتصادين      
الخارجية الناجمة عن الاكتظاظ، تُصبح أكبر من الفوائد التي تُحقق من           " الوفورات السالبة "المـتزايدة في الاقتصاد الكبير و     

ونتيجة لذلك،  .  الصغير أكثر جاذبية   ويُصبح الاستثمار في الاقتصاد   . خلال زيادة الكفاءة وارتفاع عائد رأس المال والعمل       
 .يبدأ الاقتصاد الصغير في النمو بمعدل أسرع من الاقتصاد الغني، مما يؤدي إلى تضييق الفجوة بينهما

ولو كانت العلاقات الاقتصادية بين الاقتصادين قد اقتصرت على ديناميات قوى السوق العادية غير المتحكّم بها،          
. رد في كل من الاقتصادين قد اتسّعت في سنوات الاحتلال الأولى لتصبح أضيق بعد ذلك              لكانـت الفجوة بين دخل الف     

فقد كان النمط السائد هو نمط التقارب البطيء       . ٢-١ولكـن ما حدث في الواقع هو العكس حسبما يدل عليه الجدول             
الفلسطيني  من الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفع نصيب الفرد. خلال العقدين الأولين من الاحتلال، وهو تقارب أعقبه تباعد  

 في المائة في النصف الثاني من فترة السبعينات، ولكن هذه النسبة عادت بعد ذلك ١٤ في المائة من مثيله في إسرائيل إلى      ١١مـن   
توى الذي بلغته قبل وفي بداية الفترة الانتقالية، كانت هذه النسبة قد وصلت بالفعل إلى ما دون المس  . لتُسـجّل انخفاضاً متواصلاً   

 . سنة٣٠ لتصل إلى نصف المستوى الذي بلغته قبل ٢٠٠٠ سنة، ثم سجلت مزيداً من الانخفاض منذ عام ٢٥

والسـبب في هـذا الـنمط الشـاذ هو أن العلاقة الاقتصادية بين الاقتصادين لم تكن تقتصر فقط على الآثار                      
 المطبقة منذ بداية الاحتلال والتي تزايدت حدتها وقوتها في منتصف           فالسياسات. الاستقطابية والممتدة التي تظهر في السوق     

وقد نشأ معظم التقارب الذي شهدته فترة . فـترة السـبعينات قد أدت إلى تعزيز آثار الاستقطاب وتقليص الآثار الممتدة        
ذا، بالإضافة إلى القيود التي    إلا أن ه  . السـبعينات عن زيادة الدخل الناشئ عن تصدير اليد العاملة الفلسطينية إلى إسرائيل            
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فُرضـت عـلى تدفق صادرات السلع والخدمات الفلسطينية، قد أدى على المدى الطويل إلى تشويه سوق العمل، حيث                   
 .تمثلت النتيجة النهائية في حدوث انخفاض في إنتاجية العمل المحلي

 جمالي الحقيقي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإ- التباعد -نمط التقارب : ٢-١الجدول 
 )١٩٩٥بدولارات عام (

 النسبة
)١)/(٢( 

 غزة/الضفة الغربية
)٢( 

 إسرائيل
)١( 

 
 )أ(السنة

١٩٦٩-١٩٦٨ ٨ ١٣٧ ٩٠٤ ٠,١١ 
١٩٧٦-١٩٧٥ ١٠ ٩٦٤ ١ ٥٤٣ ٠,١٤ 
١٩٨١-١٩٨٠ ١٢ ٠١٩ ١ ٥٩٩ ٠,١٣ 
١٩٨٦-١٩٨٥ ١٢ ٧٤٣ ١ ٧٠٨ ٠,١٣ 
١٩٩١-١٩٩٠ ١٤ ١٧٠ ١ ٤٠٧ ٠,١٠ 
١٩٩٦-١٩٩٥ ١٦ ٤٥٨ ١ ٣٦١ ٠,٠٨ 
١٩٩٨-١٩٩٧ ١٦ ٨٢١ ١ ٤٨٤ ٠,٠٩ 
٢٠٠٠-١٩٩٩ ١٧ ٣١٠ ١ ٥٢٨ ٠,٠٩ 
٢٠٠٢-٢٠٠١ ١٦ ٩٠٨ ١ ٢٤٤ ٠,٠٧ 
٢٠٠٤-٢٠٠٣ ١٦ ٧٥٥ ١ ١٦٩ ٠,٠٧ 

البـيانات الإسرائيلية مستقاة من مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالتنمية العالمية؛ والبيانات الفلسطينية الخاصة               :المصدر
 كسنة أساس؛ أما ١٩٩٥ مستقاة من الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بعد اتخاذ سنة ٢٠٠٣-١٩٩٤بالفترة 

 مجمّعة من بيانات الجهاز المركزي  - فمسـتقاة من قاعدة بيانات الأونكتاد        ١٩٩٣-١٩٦٨بـيانات الفـترة     
 .الإسرائيلي للإحصاء

الإجمالي الفلسطيني الناشئة عن الطابع تُستخدم فترة متوسطها سنتان لتجاوز التفاوتات في الناتج المحلي  )أ( 
 . تقديرات  وضعها الأونكتاد٢٠٠٤وتمثل بيانات عام . الدوري لمحصول الزيتون

، على أنه في فترة السبعينات، أي العقد الأول من       ٣-١وتـدل نتيجة تحليل لحساب النمو، كما يرد في الجدول            
 من النمو إلى نمو رأس المال بالنسبة للعامل الواحد، وما يتراوح بين             في المائة  ٧٧ و ٥٦الاحتلال، يمكن عزو ما يتراوح بين       

، أصبح النمو في الإنتاجية     ١٩٨٠إلا أنه ابتداءً من عام      .  في المائـة إلى الـنمو في إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج           ٤٤ و ٢٣
الفلسطينيين في إسرائيل يعود بالفائدة على  وبالتالي فإن الدخل الناشئ عن عمل       . سـلبياً، مما مهَّد للتحوّل في اتجاه التباعد       

والواقع أن الدراسات العملية قد     . الاقتصـاد على المدى القصير ولكنه يمكن أن تكون لـه آثار سلبية على المدى البعيد              
لفة أظهـرت أن التشوّه الذي تسببه هذه الآثار قد أسفر عن ارتفاع مصطنع في الأجور في الاقتصاد المحلي، مما يزيد من ك     

كما أن ذلك قد أسفر عن انخفاض عائد التعليم      . )١٠(ورةالإنتاج ويحدّ من القدرة التنافسية الفلسطينية في الأسواق المجا        
 ).١٩٩٥أنغرست، (وتزايد البطالة في صفوف المتعلمين 

 : تعزيز الأخرىوتصدير اليد العاملة إلى إسرائيل يؤثر في الاقتصاد المحلي الفلسطيني بطريقتين تترع كل منهما إلى 

ففي جانب الطلب، تؤدي زيادة الدخل الناشئ عن أجور العاملين في إسرائيل إلى زيادة الطلب                �
وبالتالي فإن الزيادة في الطلب . الكلي في الاقتصاد المحلي دون حدوث زيادات موازية في الإنتاج      
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يادة في الطلب على السلع غير     عـلى السلع المتداولة تجارياً تُقابلها زيادات في الواردات، أما الز          
 .القابلة للتداول تجارياً فتقابلها زيادة في الأسعار

وفي جانب العرض، يؤدي الارتفاع المُستحث في الأجور في الاقتصاد المحلي على نحو لا يعكس                �
وهذا يرجع إلى ارتفاع . تحقيق مكاسب في الإنتاجية المحلية إلى تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي

 .كاليف الإنتاج وانخفاض مستوى الربحية وفقدان القدرة التنافسية في الأسواق الخارجيةت

وبالتالي فإن تأثير تصدير اليد العاملة إلى إسرائيل يؤدي، في كلا الجانبين، أي في جانبي الطلب والعرض،                 
لى زيادة التبعية للمسار السلبي، مما   وقد أدت هذه الدينامية إ    ". المرض الهولندي "إلى ظهور دينامية مماثلة لما يُسمى       

وكما أُكِّد أعلاه، فإن التأثير السلبي لهذه التبعية لم يتوقف مع           . يشوِّه تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ويحول دون نموه      
بل على العكس من ذلك تماماً، فقد استمر هذا التأثير السلبي حتى خلال             . زوال الأوضاع التي أفضت إلى نشوئه     

 .)١١(١٩٩٣لانتقالية التالية لعام الفترة ا

إلا أن هذا كان نمواً     . فقد سُجل أعلى معدل نمو خلال فترة السبعينات       .  هذه النقطة  ٣-١ويوضـح الجـدول      
فقد انخفضت مساهمة   . انتقالياً لم يستمر في العقود التالية لأن ما حرَّكه أساساً هو تراكم رأس المال وليس تحسّ، الإنتاجية                

 في المائة في النصف الثاني      ٢٣ في المائة في النصف الأول من السبعينات إلى          ٤٤ية عوامل الإنتاج في النمو من       إجمالي إنتاج 
وفي فترة الثمانينات، تردّت هذه الحالة حيث أصبح نمو إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج سلبياً إلى حد أنه كان                  . مـن العقد  

وخلال الفترة الانتقالية، ظلت مساهمة إجمالي إنتاجية عوامل        . عمل إلى رأس المال   أكبر من الأثر الإيجابي للزيادة في نسبة ال       
-٢٠٠١ في المائة في الفترة      ٤١,٧- و ٢٠٠٠-١٩٩٥ في المائة في الفترة      ١١,٧-الإنـتاج في النمو سلبية حيث بلغت        

(ل الفترة التي شهدت نمواً إيجابياً       بالنسبة للعامل الواحد خلا   ) الناتج المحلي الإجمالي  (وجمـيع الزيادات في الناتج      . ٢٠٠٤
كما أن هذا   ).  في المائة  ١١٧(هـي زيـادات نشأت كلياً عن الزيادات في رأس المال بالنسبة للعامل              ) ٢٠٠٠-١٩٩٥

 التباعد الذي اتسمت به العلاقة بين الاقتصادين منذ عام          -المنحى لإجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج يُفسّر أيضاً نمط التقارب          
 وكمـا يـرد بحثه في الفرع التالي من هذه الدراسة، فإن الآلية المانعة التي ورد وصفها أعلاه لا تزال تتعزز نتيجة                       ١٩٦٧

 .للعديد من القيود التي تُرسّخ سير الاقتصاد الفلسطيني على مسار من التبعية وتُبعده عن مسار التنمية المستديمة

 *طينيمصادر النمو في الاقتصاد الفلس: ٣-١الجدول 

 )كنسبة مئوية(متوسط معدل النمو السنوي  المساهمة في النمو

إجمالي إنتاجية 
 العامل/رأس المال عوامل الإنتاج

إجمالي إنتاجية 
 العامل/رأس المال عوامل الإنتاج

الناتج المحلي 
 الفترة العامل/الإجمالي

  ١٩٧٥-١٩٧٣ ٧,١٦   ٨,٤٠   ٦,٥٣   ٥٦,٣   ٤٣,٧ 
  ١٩٨٠-١٩٧٦ ٤,٥١   ٨,٣٤   ٢,٥٥   ٧٦,٦   ٢٣,٤ 
 - ١٩٨٥-١٩٨١ ٢,٠٦ -  ٣,٢٩   ٤,٧٩ -  ٢١٩,٠   ٣١٩,٠ 
 - ١٩٩٠-١٩٨٦ ٠,٠٤ -  ١,٠١   ٠,٥٨ -  ٢٣٦,٣   ١٣٦,٣ 
 - ١٩٩٤-١٩٩١ ١١,٨٦ -  ١٠,٩٨ -  ١٢,٣١ -  ٤٧,١ -  ٥٢,٩ 
 - ٢٠٠٠-١٩٩٥ ٠,٨٢   ٣,٠٦   ٠,٣٢ -  ١١١,٧   ١١,٧ 
 - ٢٠٠٤-٢٠٠١ ٥,٢٩ -  ٦,٥٢ -  ٤,٦٦ -  ٥٨,٣ -  ٤١,٧ 

 .تستند هذه النتائج إلى محاكاة لنموذج حساب النمو الوارد في المرفق الأول * 
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  القيود الرئيسية للتنمية-دال 

 الافتقار إلى السيادة الوطنية

، يُنظر إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ١٩٩٣ الفلسطيني في عام -منذ التوقيع على إعلان المبادئ الإسرائيلي  
ورغم أن هذا   . قل في سياق المناقشات المتعلقة بالأداء الاقتصادي وقيود التنمية        ككـيان سياسي واقتصادي مست    

. يعكس التطلعات الفلسطينية، فإنه يتعارض على نحو ملحوظ مع الحقائق الاقتصادية والسياسية للفترة الانتقالية             
ليس الب عن حقيقة أنه وعـلى أيـة حال، فإن قيود التنمية التي تواجه الشعب الفلسطيني هي قيود ناشئة في الغ              

 فقضايا حدود الدولة الفلسطينية، ووضع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية           .للشعب الفلسطيني دولة  
المحتلة، ووضع القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، هي قضايا لا تزال بدون حل لأن الطرفين لم يتفقا بعد على                  

ويُضاف إلى ذلك أن مساحة الأراضي التي تخضع للسلطة المدنية الكاملة           . هائيموعـد لاسـتئناف مفاوضات الوضع الن      
وفي الوقت نفسه، وكما أُوضح آنفاً، فإن       .  في المائة فقط   ٣للسـلطة الفلسـطينية في الضفة الغربية تقتصر على ما نسبته            

 الفلسطينية قد   -اقات السلام الإسرائيلية    الاقتصـاد الفلسطيني لا يزال خاضعاً لتدابير السيطرة الإسرائيلية، في حين أن اتف            
 .١٩٩٤أبقت على الترتيبات التي كانت تحكم العلاقات التجارية الفلسطينية مع إسرائيل خلال الفترة السابقة لعام 

وقد أفضى الصراع الذي طال أمده إلى نشوء حقائق جديدة لم يتصورها إعلان المبادئ والاتفاقات التي عُقدت                  
الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي، والأمم     (الوقت الحاضر، فإن خريطة الطريق، كما قدمتها اللجنة الرباعية          وفي  . لاحقاً

، تمثل المسار السياسي المتصور     ٢٠٠٣إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل في عام       ) المـتحدة، والولايـات المتحدة الأمريكية     
أن تكون بمثابة   ) ٢٠٠٣مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،      ( بخريطة الطريق    والمقصود. الوحيد لإنقاذ عملية السلام المعتلة    

خـريطة طـريق قائمـة على الأداء وموجهة نحو تحقيق الأهداف وتشتمل على مراحل واضحة وحدود زمنية ومواعيد          "
ت السياسية والأمنية  قبل الطرفين في المجالامسـتهدفة، ومعايير لقياس التقدم المحرز من خلال اتخاذ خطوات متبادلة من     

لخريطة الطريق هذه في التوصل إلى تسوية " الوجه النهائية"وتتمثل ". والاقتصادية والإنسانية ومجال بناء المؤسسات
دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة تعيش جنباً إلى       " العربي تُفضي إلى ظهور      -نهائـية وشاملة للصراع الإسرائيلي      

 .)١٢(على أساس القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن" ائيل وجيرانها الآخرينجنب، في سلام وأمن، مع إسر

وفي الآونة الأخيرة، نُظر إلى عملية فك الارتباط التي قامت بها إسرائيل من جانب واحد بوصفها خطوة                  
 كما  فقد انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وأخلت المستوطنات،        . ممكنة في اتجاه تنفيذ خريطة الطريق     

إلا أن إسرائيل   . ٢٠٠٥سبتمبر  /أخلت القواعد العسكرية من أربع مستوطنات يهودية في الضفة الغربية في أيلول           
كما أن خيارات التنمية الفلسطينية     . قـد أبقـت على سيطرتها على حدود غزة وخطها الساحلي ومجالها الجوي            

وعمليات مصادرة الأرضي، والإغلاقات المتكررة     تـتقلص أكثر فأكثر في مواجهة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية،          
، بناء حاجز الفصل، وجميعها تدابير يُنظر إليها بوصفها تُقلص إمكانيات إقامة    ٢٠٠٢للحدود وكذلك، منذ عام     

وغني عن القول إن أوضاع الصراع هذه، وحالة عدم         . دولـة قادرة على الحياة على أراضٍ يتصل بعضها ببعض         
وعدم التمكّن من ممارسة السيادة وإقامة الدولة الموعودة، كان لها تأثير سلبي شديد على قدرة الاستقرار السياسي، 

السلطة الفلسطينية على تأمين مقومات أي حكم للأرض المحتلة، ناهيك عن التطلع إلى إرساء نموذج حكم خالٍ                 
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 قياس أداء السلطة الفلسطينية، سواء      من الفساد وقائم على أفضل الممارسات، وهو نموذج كثيراً ما يُستند إليه في            
 .على المستوى الدولي أو من قبل الشعب الفلسطيني نفسه

 استراتيجية الاحتواء اللامتكافئ

إن آفـاق التنمية الفلسطينية مقيَّدة، كما أوضح أعلاه، بالقيود المفروضة على حركة انتقال اليد العاملة                 
الأمن "وهذه الحالة ناشئة عن منطق      . رض الفلسطينية المحتلة وداخلها   إلى الأ /والسلع الفلسطينية إلى إسرائيل ومن    

وضمن هذا الإطار، فإن قيام . الذي تنطوي عليه اتفاقات أوسلو وخريطة الطريق التي وُضعت في وقت لاحق" أولاً
واردات يؤدي  إسرائيل بتحصيل الرسوم الجمركية الفلسطينية وضريبة القيمة المضافة الفلسطينية المفروضة على ال           

فعلـياً إلى تحكمهـا بأجزاء هامة من الإيرادات العامة الفلسطينية، حسبما تجلى في الحالات التي تم فيها تكراراً                   
وهذه الجوانب وغيرها من ). ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠١في الفترة بين عام   (احتجاز هذه الرسوم والضرائب أو خفضها       

 على أساس المقتضيات القصيرة الأجل والحاجة إلى ضمان         الجوانـب الاقتصـادية لاتفاقات أوسلو كانت مبررة       
إلا أن الفترة   .  أن يتم نقل قدر أكبر من السيادة إلى السلطة الفلسطينية          قبلالامتـثال من قِبَل الجانب الفلسطيني       

  قد أظهرت أن إضفاء الطابع     - ١٩٩٩ الـتي كان من المقرر أصلاً أن تنتهي بحلول عام            -الانتقالـية الممـدَّدة     
الاحتواء "المؤسسي على هذه التدابير قد أثَّر تأثيراً شديد الوطأة على الاقتصاد الفلسطيني في سياق ما سمي بسياسة 

، هي تدابير جدّ خطيرة بالنظر إلى قدرتها المحتملة تصميمهاوهذه التدابير، من حيث ). ٢٠٠٤خان،  ("اللامتكافئ
 المتمثل في ممارسة ضغوط غير متكافئة عندما تعتبر إسرائيل أن هديدالتعلى الإضرار بالمصالح الفلسطينية من خلال 

 .حالة معينة تشكل حالة عدم امتثال للمقتضيات الأمنية من قِبَل الفلسطينيين

وفي حين أن البنية المؤسسية لفترة ما بعد اتفاقات أوسلو تتسم ببعض جوانب التكامل، فإن هذه الجوانب  
ويتبين من خلال النظر في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية        . ة الاحتواء اللامتكافئ  تتشكل أساساً من خلال سياس    

، أن التكامل قد اقتصر أساساً على استخدام اليد العاملة ١٩٩٤ بل وحتى منذ عام ١٩٦٧ الإسرائيلية منذ عام     -
ات البناء والصناعة التحويلية    الفلسطينية غير الماهرة في أنشطة غير استراتيجية وذات قيمة مضافة متدنية في قطاع            

ويضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أنه كان هناك قدر من الاستثمار الإسرائيلي في صناعات مثل صناعة                 . والزراعة
الملابـس في الأرض الفلسـطينية المحـتلة، فإن هذه الاستثمارات ظلت محدودة جداً من حيث نطاقها ومحتواها                  

 الفلسطينية منذ التسعينات في نفس حالات -الإسرائيلية " لمشاريع المشتركةا"وقد تمثلت أبرز   . )١٣(التكـنولوجي 
 ). مثل البترين والإسمنت(التعاون الاحتكاري في سلع رئيسية معينة 

وضمن هذا الإطار الاستراتيجي، تبدو آثار النمو بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني مختلفة اختلافاً مُلفتاً للنظر               
يها أية استراتيجية للتكامل، ذلك لأن الترتيبات الاقتصادية، ولا سيما القيود المفروضة            عـن تلك التي تنطوي عل     

ولا يزال . أو الأمنية لإسرائيل/على الحركة، تؤدي حتماً إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني خاضعاً لمتطلبات السياسية و
يجيات اقتصادية يمكن أن تتصدى في نهاية       الاقتصـاد الفلسـطيني يفتقر إلى الاستقلال الذاتي اللازم لوضع استرات          

فخلال فترات الأزمات السياسية، يتعرض الاقتصاد لتراجع شديد وسريع مع . المطاف لسياسة الاحتواء اللامتكافئ
 . تزايد حدة الآليات المؤسسية لسياسة الاحتواء اللامتكافئ
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 يسعى  حوافز الأمنية من خلال نظام      وكان يمكن لإسرائيل أن تختار ضمان الامتثال الفلسطيني لشواغلها         
وكان يمكن أن تشتمل هذه الحوافز على الحد من القيود المفروضة       . إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين الاقتصادَين     

وهذا . عـلى حركة تنقل اليد العاملة، والقيود الرسمية وغير الرسمية المفروضة على حركة عوامل الإنتاج الأخرى               
يادة نقل التكنولوجيا، مع قيام الشركات الإسرائيلية بالاستثمار في الأنشطة الفلسطينية ذات            كان سيعني أيضاً ز   

إلا أن مثل هذه العلاقة الاقتصادية التعاونية، وهي حلم من . القيمة المضافة العالية والكثيفة الاستخدام للتكنولوجيا
 . بعيد المنالفي فترة ما بعد أوسلو، تظل هدفاً" الشرق الأوسط الجديد"أحلام 

 يمكن أن تصبح أقل ٢٠٠٠ومع ذلك، وبالرغم من أن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني منذ عام  
حـدة، على ما يبدو، في وقت قريب، فإن استمرار هذه القيود ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في أي تحليل لخيارات       

ة البالغة الأهمية هي ما إذا كانت سياسة الاحتواء هذه غير قابلة والمسأل. التنمية من أجل إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني
أو بالدعم المقدم من المانحين من أجل الحد من تأثر الاقتصاد الفلسطيني بسياسة الاحتواء /للتأثر بالضغط الخارجي و

 .ويرد بحث هذه المسألة بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع. اللامتكافئ

 لية وحاجز الفصلالمستوطنات الإسرائي

بالإضـافة إلى الانعكاسـات الاجتماعية والاقتصادية للمستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة، التي تم               
، فإن أحد القيود الأخرى ذات الصلة التي تواجه التنمية الاقتصادية )١٤(توثـيقها توثـيقاً كاملاً في أماكن أخرى    

وبينما تبيَّن أن لهذا الحاجز     . ٢٠٠٢ي بدأت إسرائيل في بنائه في عام        الفلسطينية يتمثل في إقامة حاجز الفصل الذ      
فهو يفرض فعلياً .  الاقتصادية الفلسطينية، فإن تأثيره الكامل لم يظهر بعد-آثاراً ضارة على الأوضاع الاجتماعية 

المشار إليها في    ١٩٦٧حـدوداً اقتصادية جديدة مع الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي حدود لا تقابل حدود عام               
والحاجز يطوِّق المدن الواقعة شمال الضفة الغربية والمناطق المحيطة . القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة   

بها في جنين وقلقيلية وطولكرم، والمدن الواقعة في الوسط مثل رام االله وشمال بيت لحم والقدس والمناطق المجاورة،                  
من الأرض  " منطقة مغلقة "تشمل مدناً مثل بيت لحم والخليل والمناطق المحيطة بهما، مما يخلق            والمناطق الجنوبية التي    

وتبلغ مساحة هذه المناطق نحو     . والحاجز) الخط الأخضر (الفلسـطينية بين خط الهدنة الذي حددته الأمم المتحدة          
وسوف تكون  . )١٥()بما فيها القدس  ( في المائة من مساحة الضفة الغربية        ١٠ فداناً تمثل ما نسبته نحو       ١٤٢ ٦٤٠

هذه المناطق محاطة بنظام من الأسيجة والحفر والأسلاك الشائكة والسواتر الترابية ونُظم المراقبة الإلكترونية والطرق 
المخصصـة للدوريـات والـتي لا يُسمح بانتقال الأشخاص والبضائع عبرها إلا من خلال بوابات معينة وخلال       

 .ن وقت إلى آخرساعات محدودة تتغير م

 كلم  ٦٧٠ويشـير أحـدث الخرائط المنشورة إلى أن طول هذا الحاجز سيبلغ، بعد الانتهاء من إنشائه                  
أما طوله الفعلي فسيبلغ    .  في المائة فقط   ٢٠وسـوف يشكل الجزء الممتد منه على طول الخط الأخضر ما نسبته             

 في المائة، في الضفة ٨٥زاء منه تبلغ نستها ؛ وسوف يتوغل الحاجز، في أج) كلم٣١٥(ضعف طول الخط الأخضر 
وسوف تكون مدن قلقيلية وبيت لحم وطولكرم والقدس محاطة أو          .  كلم في بعض المناطق    ٢٢الغربية بعمق يبلغ    

 . أمتار ويتصل بعضها ببعض لتشكل جدارا٨ًمقسومة بكتل خرسانية يبلغ ارتفاعها 
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ية وبلدة محصورين في مناطق تقع بين الخط الأخضر          قر ٣٨ فلسطيني يعيشون في     ٥٠ ٠٠٠وسـوف يكون نحو      
أما . يطوقها الحاجز بالكامل  " جيوب"أو  " مناطق مغلقة " منهم أن يعيشوا في      ٥ ٠٠٠والحاجـز، وسوف يتعين على نحو       

 يحيط بها الحاجز ولا تتصل ببقية مناطق الضفة الغربية إلا" شبه جيوب"المتـبقون فسـوف يتعين عليهم إما أن يعيشوا في      
أما الفلسطينيون الذين يعيشون خارج هذه      . تقع بين الحاجز والخط الأخضر    " مـناطق مغلقـة   "بطـريق واحـد، أو في       

، فضلاً عن الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الجدار، فسوف يتعين عليهم أن يتقدموا بطلبات    "المناطق المغلقة "و" الجيوب"
أماكن أعمالهم ومزارعهم، في حين أن أولئك الذين يعيشون في          للحصـول على تراخيص لكي يتمكنوا من الوصول إلى          

ولا تكون هذه   . المـناطق المغلقـة سـيتعين عليهم الحصول على تراخيص خاصة من أجل الاحتفاظ بحقوقهم في الإقامة                
 .يدةالتراخيص سارية إلا لمدة أقصاها ستة أشهر ولا يمكن استخدامها إلا من أجل العبور من خلال بوابة معينة وح

من )  كيلومتراً مربعاً ٢٧٠( هكتاراً   ٢٧ ٠٥٥كمـا أن إنشاء الحاجز قد أفضى أيضاً إلى مصادرة قرابة             
، فضلاً )البنك الدولي(، بما في ذلك بعض أخصب الأراضي في الضفة الغربية   ٢٠٠٤فبراير  /الأراضـي حتى شباط   

اء الحاجز إلى تدمير البنى التحتية المادية، مما ترك وبالإضافة إلى ذلك، أدى إنش.  بئراً من آبار المياه٤٩عن مصادرة 
 في المائة من مناطق الضفة الغربية المحيطة بالحاجز بدون شبكات طرق وشبكات مياه، كما أدى إلى                 ٢٢ما نسبته   

والواقع أن هذا الحاجز    .  في المائة من المقيمين في هذه المناطق من الوصول إلى الخدمات الصحية            ٥٠حرمان قرابة   
يفـرض فعلياً حدوداً على آفاق التنمية في الضفة الغربية، حيث يعزل مؤسسات الأعمال عن أسواقها التصديرية                 

وقد أدت أشغال إقامة الحاجز إلى . الرئيسية وعن أسواقها المحلية ويزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الجديدة  
وقد كانت  . ٢٠٠٤مارس  /لعمل بحلول نهاية آذار    مؤسسة من مؤسسات الأعمال على التوقف عن ا        ٩٥٢إجبار  

آثار ذلك شديدة الوطأة بصفة خاصة على القرى الحدودية الواقعة في الأجزاء الشمالية من الضفة الغربية، حيث                 
 .٢٠٠٤يوليه / في المائة في تموز٣١بلغ معدل البطالة فيها 

 محدودية الأسواق المحلية والبُعد عن قنوات التجارة الرئيسية

إن اقتصـاد الضفة الغربية وغزة هو اقتصاد صغير يتسم بدرجة عالية من الانفتاح، حيث تمثل التجارة الخارجية                   
 ٨٥إلا أن الواردات لأغراض الاستهلاك المباشر تمثل نسبة تزيد عن           .  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي      ٨٠نسبة تزيد عن    

ففي السنوات  . قتصاد يعتمد اعتماداً شديداً على التدفقات الرأسمالية الواردة       كما أن هذا الا   . في المائـة مـن هذه التجارة      
 لكي تغطي جزئياً    الخمـس الأخـيرة، تمـثل المصـدر الرئيسي للموارد الخارجية في المعونة المقدمة من المجتمع الدولي                

، كان مصدر ٢٠٠٠ل عام وقب. الاحتياجات الطارئة والاحتياجات الغوثية في مواجهة الأزمات التي حدثت مؤخراً
 . التدفقات الرأسمالية الواردة يتمثل في الدعم الإنمائي المقدم من الجهات المانحة وتحويلات العمال

وقد أسهم هذا الاعتماد على الخارج في التقلُّب الشديد جداً في مستويات الدخل، وتفاقم هذا الوضع من  
تجات، وتردي معدلات التبادل التجاري لهذه الصادرات في        جـراء تركُّز الصادرات ضمن مجموعة ضيقة من المن        

ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع الهش عدم        . الأسواق العالمية، وعدم وجود إلا عدد محدود من الشركاء التجاريين         
تحقـيق وفورات حجم في معظم الصناعات الفلسطينية، مما يحدّ كثيراً من كفاءة تخصيص الموارد المحدودة المتاحة                 

 .وبالتالي يُضعف القدرة التنافسية التصديرية
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ولذلك فإن ثمة حاجة مُلحة للتصدي للأوضاع غير المواتية التي تواجه وصول الصادرات الفلسطينية إلى                
ومن الناحية الفعلية، تُعتبر الأرض الفلسطينية المحتلة، بحكم الأمر الواقع، أرضاً . الأسواق، ولتنويع هذه الصادرات 

وليس من المعروف متى، وفي ظل أي       . لها على البحر ولا موانئ، بالرغم من أن لقطاع غزة ساحلاً بحرياً           لا منافذ   
كما أن مطار غزة الدولي الصغير قد توقف عن العمل في    . شروط، يمكن استئناف تنفيذ مشروع تطوير ميناء غزة       

ستيعاب تدفقات كبيرة من المسافرين،     وعلى أية حال، لم تكن تتوفر لدى هذا المطار القدرة على ا           . ٢٠٠٠عام  
وفي الوقت الحاضر، يحتاج هذا المطار حاجة ماسة لعمليات         . كمـا أنـه لم يكن مُجهَّزاً لأغرض النقل التجاري         

ويضاف إلى ذلك أن    . إلا أن هذه العمليات لا يمكن أن تبدأ دون موافقة إسرائيل          . إصـلاح وإعادة بناء رئيسية    
تمرة على الحدود الرئيسية وطرق النقل حتى بعد عملية فك الارتباط بغزة تجعل التجارة              السيطرة الإسرائيلية المس  

 .الفلسطينية شديدة التأثر بالاعتبارات السياسية وانتكاسات عملية السلام

سرائيلية، إلا أن التدابير الأمنية الإ. وفي الوقت الحاضر، تمر التجارة الفلسطينية أساساً عبر مرافق الموانئ الإسرائيلية 
والرسـوم الجمركـية المرهقة، وإجراءات النقل البري المُطبَّقة عند الحدود الرئيسية، قد جعلت الأنشطة التجارية باهظة                 

وتشـير تقديرات دراسة حديثة أجراها الأونكتاد إلى أن التكاليف التي يتحملها التُجار             . الـتكلفة إلى حـد لا يُطـاق       
وتواجه .  الإسرائيليون  في المائة من تلك التكاليف التي يتحملها نظراؤهم        ٣٠ل عن   الفلسـطينيون هي أعلى بنسبة لا تق      

وهذه الأرقام تُبرز التحدي ). ب٢٠٠٤الأونكتاد، (المنتجات الناشئة في غزة والموجَّهة إلى الأردن تكاليف باهظة          
 . يتصل بالوصول إلى الأسواقالمتمثل في زيادة الصادرات في ظل تكاليف معاملات مُبالغ فيها وأوضاع سيئة فيما

 التكامل الإقليمي والعالمي المعوَّق

إن الحاجة إلى إعادة توجيه الاقتصاد الفلسطيني في اتجاه علاقات أكثر توازناً مع إسرائيل من خلال تعزيز التكامل        
زيادة المشاركة في التجارة    وبصفة خاصة، يُعتبر التكامل الإقليمي منطلقاً نحو        . الإقلـيمي هي حاجة ماسة لا مبالغة فيها       

العالمـية، ممـا يُفضي إلى تحقيق مكاسب من قبيل زيادة الاستثمارات الواردة ونقل التكنولوجيات، بالإضافة إلى تحسين                  
إلا أنه رغم وجود حدود مشتركة مع كل من مصر والأردن، فإن درجة التكامل الإقليمي مع                . معدلات التبادل التجاري  

 ).١٩٩٨الأونكتاد، (ا من البلدان العربية المجاورة لا تزال متدنيةً جداً هذين البلدين وغيرهم

ويمكـن تفسير ما تواجهه الصادرات الفلسطينية من تكاليف باهظة للمعاملات ذات الصلة بالتجارة بالنظر إلى                 
 والأردن، لم   ففي حالة كل من مصر    . جوانـب القصور التي تشوب عمل المؤسسات والسياسات على المستوى الإقليمي          

فهذه الاتفاقات  . تؤد الاتفاقات التجارية التي أُبرمت حتى ذلك التاريخ إلى دعم إمكانيات نمو التجارة الإقليمية الفلسطينية              
ولم تتحسن  . تقصـر تطبـيق المعاملـة التفضيلية الممنوحة للصادرات الفلسطينية على منتجات محددة وبكميات محدودة              

اق في المنطقة إلا من خلال التبني التدريجي من قبل معظم البلدان العربية للقرار الذي اتخذه                إمكانـات الوصول إلى الأسو    
 بإتاحة وصول الصادرات الفلسطينية على أساس الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن            ٢٠٠٠مؤتمـر القمة العربية في عام       

وثمة عقبات أخرى تتمثل في عدم      . اً حتى الآن  تحديد الحصص، رغم أن هذه الإمكانات لا تزال تُستخدم استخداماً ناقص          
وجـود استراتيجية متماسكة، على المستوى الإقليمي، لتوجيه جهود التنمية الوطنية في اتجاه المزيد من التخصص فيما بين              
 بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضعف جوانب التكامل القطاعي ضمن المنطقة وبالتالي عدم توفر سوى القليل من                

 ).ب٢٠٠٤الأونكتاد، (الحوافز لتشجيع المنافسة التصديرية الإقليمية 
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 مجال التحرك المتاح على صعيد السياسة العامة

 في تشجيع إصلاح مؤسسات     ٢٠٠٠رغـم أن مجـتمع الجهات المانحة ظل يضطلع بدور نشط منذ عام               
د يضع السلطة الفلسطينية في وضع غير   السـلطة الفلسطينية، فإن عدم توفر أدوات السياسة العامة إلا بقدر محدو           

مـواتٍ إلى حـد بعيد في التصدي للتشوهات وجوانب الضعف الهيكلي المذكورة أعلاه، أو في تحديد أولوياتها                  
فالمالية العامة صغيرة للغاية والميزانية تُعاني . الإصلاحية، أو حتى في محاولة إخراج الاقتصاد من حالة التراجع المستمر

وقد باتت السلطة الفلسطينية فعلياً حبيسة حالة من الاعتماد المتزايد على المساعدة الإنمائية             . ز مزمن من حالة عج  
 في ٨٠وقد غطت المساعدة المقدمة من الجهات المانحة ما نسبته . الرسمية من أجل تمويل النفقات الجارية والرأسمالية

 في المائة ٢,٥يد للنفقات الرأسمالية التي شكلت نسبة       ، وهي الممول الوح   ٢٠٠٤المائـة من العجز الجاري في عام        
 ).٢٠٠٥الأونكتاد، (فقط من إجمالي الإنفاق العام في السنة نفسها 

ومما يزيد من إضعاف الجهود الإنمائية التي تبذلها السلطة الفلسطينية ضعف قدرتها المؤسسية، حيث لا تزال  
ويُضاف إلى ذلك التدابير    . ٢٠٠٢دريجي لاختصاصاتها منذ عام     الوزارات تكابد من أجل تجاوز حالة التآكل الت       

التقييدية الإسرائيلية التي تحول دون وصول الموظفين إلى أماكن عملهم، مما يجعل من الصعب تنسيق الجهود ضمن                 
عيداً عن ويُشكل انعدام الأمن عنصراً آخر يحوّل اهتمام السلطة الفلسطينية ب. وفيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة

 .الجهود الإنمائية ويوجهه نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة ونحو الإدارة المستمرة للأزمة

ويُضـاف إلى هذه القيود ضيق مجال التحرك على صعيد السياسة العامة المتاح للسلطة الفلسطينية وفقاً                 
لفلسطينية هيكل التعريفة الجمركية    فبموجب شروط هذا البروتوكول، اعتمدت السلطة ا      . لـبروتوكول بـاريس   

للاقتصـاد الإسـرائيلي الأكـثر تطوراً، مع استثناءات طفيفة؛ فالسلطة الفلسطينية تُطبق معدل القيمة المضافة                
 في المائة فيما يتصل بعدد محدود من السلع؛ وتقوم إسرائيل، نيابة            ٢الإسرائيلي مع خيار زيادته أو خفضه بنسبة        

ة، بتحصيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على الواردات الفلسطينية، ولا عن السلطة الفلسطيني
وتبعاً لذلك، لا تتوفر لدى واضعي السياسات الفلسطينية أية         . يتوفر للسلطة الفلسطينية خيار إصدار عملة وطنية      

، كما لا تتوفر لديهم حتى      أدوات خاصـة بالسياسـات النقدية وسياسات أسعار الصرف والسياسات التجارية          
ولا تمارس السلطة الفلسطينية إلا قدراً محدوداً من السيطرة على     . مجموعـة كاملـة من أدوات السياسة الضريبية       

الإدارة الضريبية وإدارة الميزانية، ذلك لأن الجزء الأعظم من الإيرادات العامة تُحدده المعدلات الإسرائيلية التي لا                
ويُضاف إلى ذلك أن الموافقة على الإفراج عن هذه الإيرادات من           . د الفلسطيني الذي مزقته الحرب    تلائـم هيكل الاقتصا   

وبالتالي فإن مجال التحرك المتاح للسلطة      . الجانـب الإسـرائيلي إلى السلطة الفلسطينية يخضع لقرارات سياسية إسرائيلية          
، وهو )تخصيص النفقات(ر في سياسة مالية وحيدة الجانب الفلسطينية على صعيد السياسة الاقتصادية يتقلص عملياً لينحص       

 .حيز تحرك أضيق من ذلك الذي تتمتع به الحكومات الإقليمية أو البلدية في الاقتصادات الأكثر تطوراً
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  بناء المؤسسات الفلسطينية-ثانياً 

 ٢٠٠٠ نظرة عامة على المنجزات التي تحققت قبل الأزمة التي حدثت عام -ألف 

لـرغم من التحدي المتمثل في إقامة الأجهزة اللازمة السابقة لقيام الدولة في ظل البيئة الانتقالية                عـلى ا   
، حققت السلطة الفلسطينية قدراً كبيراً من التقدم في إنشاء الأُطر المؤسسية            ٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٤المتقلبة بين عام    

وقد اشتملت الإنجازات الرئيسية التي     . ضعة لولايتها والتنظيمية الأساسية اللازمة لتشغيل الاقتصاد في المناطق الخا       
 على إنشاء البنى التحتية المادية التي كانت توجد حاجة ماسة لها، ٢٠٠٠تحققت حتى عشية اندلاع الأزمة في عام 

، وبذلت  )١٦(بمـا في ذلـك مطار غزة، وأرست دعائم إطار مؤسسي وتنظيمي جديد يُنظم الأنشطة الاقتصادية               
 .ع أسواق الصادرات الفلسطينية وتنمية القطاعات الإنتاجية وقطاع الخدمات المحليةجهوداً لتوسي

. وقـد وقَّعت منظمة التحرير الفلسطينية عدة اتفاقات تجارية مع شركاء جُدد لصالح السلطة الفلسطينية       
وم الجمركية، إلى   وتتـيح هذه الاتفاقات لمعظم الصادرات الصناعية الفلسطينية إمكانية الوصول، معفاة من الرس            

أسواق عدد من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية،           
وفي الآونة الأخيرة، وقَّعت تركيا أيضاً اتفاقاً للتجارة الحرة مع منظمة التحرير     . ومـنطقة الـتجارة الحرة العربية     

 السلطة الفلسطينية التزاماً قوياً بتدعيم وتحسين أداء المؤسسات العامة قبل وقت طويل             كما أظهرت . الفلسطينية
، أنشأت السلطة الفلسطينية ١٩٩٩وفي عام  . مـن نشوء الأزمة وتزايد اهتمام الجهات المانحة بمعالجة هذه المسألة          

وار التجاري الوطني بغية    لجـنة مشتركة بين الوزارات من أجل تحديث المؤسسات العامة، وأطلقت مشروع الح            
 .تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية

ومـا كـان لهذه الإنجازات أن تتحقق دون وجود تدفقات مستمرة من المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي بما                    
-١٩٩٤وطوال الفترة   . ٢٠٠٠م  متوسطه نحو نصف مليار دولار من المساعدة الإجمالية السنوية قبل نشوء الأزمة في عا             

 في المائة من الدخل ١٤ مليارات دولار، أي ما يُعادل قرابة ٣، تلقت الأرض الفلسطينية المحتلة معونة أجنبية بلغت     ٢٠٠٠
وكان معظم هذه المساعدة يُقدم في شكل قروض        ). أ٢٠٠٣الأونكتاد  ( دولاراً للفرد    ١٧٥القومـي الإجمالي في السنة، و     

 ).٢٠٠٣بينيت وآخرون، (ت سماح سخية وفترات سداد طويلة ومعدلات فائدة منخفضة تساهلية بفترا

ومن أبرز الأمور في هذا . ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين فعله على مستوى النهوض الاقتصادي 
وامر العسكرية الأ(المجـال الإصـلاحات القانونـية والقضائية وتوحيد وتحديث مختلف المدونات القانونية المجزأة          

ويُضاف إلى ذلك أن . )١٧()الإسـرائيلية، والقوانين العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية التي عفى عليها الزمن          
البنى التحتية المادية لا تزال ضعيفة، وشبكة الطرق في حالة يرثى لها، ولا تزال الأرض الفلسطينية المحتلة تحتاج إلى              

تخضع لسيطرتها، كما أن نقاط العبور البرية في حالة سيئة، ولا يتوفر إلا قدر محدود من                شبكة إمدادات كهربائية    
وفي هذه الأثناء، لا    . قـدرات الشحن، ومرافق الدعم، والمرافق العامة، ومحطات توفير الخدمات لمركبات الشحن           

السلطة الفلسطينية أن تضع    ولا يزال يتعين على     . يـزال هـناك نظام تجاري مشوِّه يُحدد مسار تنمية الاقتصاد          
استراتيجية إنمائية شاملة من أجل تعزيز الالتزام العام بالحد من الفقر، إلى جانب التحرير التجاري والمالي، وخلق                 

 .قطاع خاص قادر على الاستمرار وتحقيق التنمية من خلال ترويج الصادرات
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أجل إدارة اقتصادها محدودة، فإن عدم      وبالإضـافة إلى كـون الأدوات المتاحة للسلطة الفلسطينية من            
الاستقرار السياسي الناشئ عن التأخيرات المستمرة في تنفيذ الاتفاقات الموقَّعة، وصرامة التدابير الإسرائيلية المتخذة 

وقد . من جانب واحد، هي أمور قد جعلت من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تُركّز على السياسة الاقتصادية
وقد قُسِّمت  . ترة الانتقالية باتباع نهج غير شامل إلى حدٍ ما إزاء صياغة السياسة الاقتصادية وتنفيذها             اتسمت الف 

مهمة البناء من أجل إقامة الدولة، ومهمة إدارة وإنعاش     : القدرة الناشئة للسلطة الفلسطينية بين مهمتين متنافستين وملحتين       
ولم يكن  . ت نفسه أمام مصالح إقليمية وعشائرية وطبقية وسياسية متنافسة        اقتصـاد مدمَّر ومشوَّه، مفسحة المجال في الوق       

عمـل السـلطة الفلسطينية في مجال خلق الأنشطة الريعية وإدارتها يحدث في فراغ أو لأغراض طفيلية بل إنه كان يرتبط                     
 . لاهارتباطاً واضحاً بالمحافظة على نظام سياسي من أجل مواجهة واحتواء التحديات المذكورة أع

. وعلى مستوى التخطيط، لا يزال هناك نقص في الخبرات الفنية الوطنية في مجال رسم السياسات العامة                
وعلى . فالسـلطة الفلسطينية لا تزال تعتمد على دعم المؤسسات الإنمائية الدولية في تصميم سياساتها الاقتصادية              

 مستويات الاختصاص ضمن وفيما بين الوزارات،       مستوى التنفيذ، يضعف تأثير برامج التنمية من جراء اختلاف        
وضعف القدرات التنفيذية على ترجمة الأولويات والأهداف المحددة إلى إجراءات متسقة ومتماسكة، بالإضافة إلى              

وما برح هذا يتسبب في حدوث تأخيرات في توفير الخدمات وفي زيادة            . القدرة المحدودة فيما يتصل بعملية الميزنة     
كما أن عملية صياغة وتنفيذ السياسات تعوَّق من جراء ضعف الفصل بين السلطتين             . تشـدد المالي  إجـراءات ال  

 .التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى ضعف نظام المحاكم التي لا يتوفر لها إلا عدد محدود من القضاة المتمرسين

 بالتعاون مع صندوق النقد ومـن أجـل تذليل هذه القيود في مرحلة مبكّرة، قامت السلطة الفلسطينية،        
، "إطار السياسة الاقتصادية  " ضمن سياق    ٢٠٠٠الـدولي، بوضـع مجموعة من تدابير الإصلاح في منتصف عام            

إلا أنه لم يتم    . وبإنشاء لجنة وزارية لتعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة باعتبار ذلك الشرط الرئيسي لحفز النمو              
وقد اشتملت التدابير الرئيسية التي اتخذت ضمن       . ة بضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد    التشديد على القضايا المتصل   

 :إطار السياسة الاقتصادية على ما يلي

 دمج إيرادات السلطة الفلسطينية في حساب واحد؛ �

 الحد من قيام السلطة الفلسطينية بتوسيع العمالة؛ �

 ن وزارة المالية؛جعل عملية إعداد كشوف المرتبات عملية مركزية ضم �

 إنشاء هيئة مراجعة داخلية لحسابات أصول السلطة الفلسطينية؛ �

إنشـاء صـندوق الاستثمار الفلسطيني لإدارة أصول السلطة الفلسطينية وأنشطتها التجارية في              �
 الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الخارج، ولخصخصة ممتلكات السلطة الفلسطينية؛

 .يون العامة ضمن وزارة الماليةإرساء عملية إدارة الد �
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 ٢٠٠٠ المبادرات الفلسطينية الرئيسية في مجال التنمية والإصلاح منذ عام -باء 

 إلى ظهور توافق متزايد في الآراء فيما بين المسؤولين عن           ٢٠٠٠لقد أفضت الأزمة الاقتصادية منذ عام        
الملحة لرؤية إنمائية جديدة ترمي إلى الحد من        رسـم السياسات العامة الفلسطينية والقطاع الخاص بشأن الحاجة          

الاعـتماد الاقتصادي على إسرائيل، والتصدي للحقائق الاقتصادية الجديدة الناشئة عن الصراع الذي طال أمده،           
وقد أخذ الفلسطينيون يعيدون النظر أيضاً . وبناء مؤسسات قطاع عام تسترشد بمبادئ الشفافية والكفاءة والمساءلة

د الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيّف، ولا سيما ضرورة تجاوز نطاق التركيز الضيق          في الجهـو  
وكما أوضحت وزارة   . عـلى الاحتـياجات الإنسانية الطارئة والاحتياجات المتكررة لإعادة تأهيل البُنى التحتية           

لأخيرة قد أظهرت أن التنفيذ المتتالي، سنة بعد        تجربة السنوات الخمس ا   "التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن      
" سنة، لخطط الطوارئ والإغاثة المنفصلة عن احتياجات التنمية، يُفضي إلى الاعتماد على الغير وإلى كلل المانحين               

 ).أ٢٠٠٤ وزارة التخطيط، -السلطة الوطنية الفلسطينية (

تحفظة، باستئناف عملية السلام قد حفَّزت    وهذه الشواغل، بالإضافة إلى ظهور آمال مجددة، وإن تكن م          
إلا أن هذه الخطط لا توفر . ٢٠٠٤قـيام السـلطة الفلسطينية بوضع عدد من خطط التنمية، ولا سيما منذ عام      

بل إنها تعكس نقاشاً مستمراً لم يتوصل بعد إلى تحديد أية خطوط   . اسـتراتيجية متماسـكة للتنمـية الاقتصادية      
فق في الآراء، بشأن الاستراتيجية الأمثل لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار من           عريضـة، ناهـيك عن أي توا      

كمـا أن هـذا النقاش يعكس عملية معقدة لرسم السياسات تشمل، بالإضافة إلى السلطة     . التنمـية المسـتديمة   
السلطة الفلسطينية، أي وهذا يمثل قيداً آخر يواجه . الفلسطينية، القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والبلدان المانحة

وليس هناك فعلياً أي سبب بديهي يستدعي       . الحاجـة إلى مراعاة أولويات واهتمامات المانحين ووجهات نظرهم الإنمائية         
ضرورة أن تكون أولويات المانحين متطابقة مع أولويات السلطة الفلسطينية على المدى القصير أو المتوسط أو حتى الطويل،                  

 .ياسية أو لمجرد دواعٍ تقنية تتصل بالقوة المؤسسية لكل من المانحين أو بهيكل البرامج أو بحالة الميزانيةوذلك إما لأسباب س

 خطة التنمية المتوسطة الأجل

السلطة الوطنية (توفّر خطة التنمية المتوسطة الأجل التي وضعتها وزارة التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية  
، إطاراً استراتيجياً جديداً متماسكاً لتوجيه تخصيص المساعدة الإنمائية         )أ٢٠٠٤،   وزارة التخطيط  -الفلسـطينية   

وهي تنطلق من تفاؤل حذر فيما يتصل بمستقبل عملية السلام، وتُشدد . ٢٠٠٧-٢٠٠٥الرسمية على مدى الفترة 
ر، وتنمية رأس المال    على النمو الاقتصادي، وتربط جهود الإغاثة بأهداف التنمية الطويلة الأجل، والحد من الفق            

وقد تلت هذه الخطة خطة تنمية متوسطة الأجل أكثر تركيزاً وتفصيلاً           . الاجـتماعي، وتدعيم مؤسسات الدولة    
 .٢٠٠٦، ومن غير المتوقع أن تكون هذه الخطة متاحة إلا في أوائل عام ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفترة 

يتسم " سيناريو تقدم مؤخر"ل في سياق وتصف خطة التنمية المتوسطة الأجل الجهود الإنمائية كجهود تبذ 
بانخفـاض في عـدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والتأخر في تخفيف القيود المفروضة على حركة النقل وفي                  

في ظل الأوضاع الراهنة " ما يمكن تحقيقه"وبالتالي فإن الخطة تركز على . الوصول إلى الأصول الإنتاجية الفلسطينية
 مليار دولار على مدى فترة      ٤,٥ذات الأولوية ضمن خمس مجموعات برنامجية بكلفة تُقدَّر بمبلغ          وتجمع المجالات   

 : أربع سنوات، وذلك على النحو التالي
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 ؛) في المائة من إجمالي التكاليف٣٥(تنمية رأس المال الاجتماعي والبشري والمادي من أجل تعزيز القدرات  `١`

 ؛) في المائة٢٩(دعم الميزانية  `٢`

 ؛) في المائة١٦(تهيئة بيئة تمكينية مواتية لنمو القطاع الخاص  `٣`

 ؛) في المائة١٣(توفير الحماية الاجتماعية لمعالجة حالة الضعف الاقتصادي  `٤`

 ). في المائة٧(بناء المؤسسات لأغراض الحكم الرشيد  `٥`

، ٢٠٠٨-٢٠٠٦سطة الأجل لفترة ويمكـن توقع تغير هذه النسب إلى حد ما في صيغة خطة التنمية المتو      
 .وذلك بالنظر إلى الأولويات التي تم تنقيحها في أعقاب فك الارتباط بغزة

. وتشتمل البرامج على مجموعة واسعة من المشاريع التي تم اختيارها بالنظر إلى أهميتها المباشرة واستدامتها      
 في صلب الخطة بوصفه موضوعاً شاملاً وهـذه تعكـس جهداً مدروساً يرمي إلى إدراج موضوع الحد من الفقر            

لمخـتلف القطاعات في سياق الأخذ بنهج شامل يتجاوز المساعدات النقدية والعينية، بالإضافة إلى معالجة مسألة                
وتشتمل كل مجموعة على عدد من المعايير لاستهداف المناطق والمجتمعات المحلية الأشد تأثراً،             . التفاوتات الإقليمية 

ة المشاريع المختارة في تحسين إمكانية وصول الفقراء إلى الخدمات الاجتماعية، وبخاصة الخدمات             مع ضمان مساهم  
وفي هذا الصدد، تشدد الخطة على خفض       . الصـحية والتعليمـية، بالإضافة إلى تزويدهم بمصادر دخل مستدامة         

القطاعات التي تتسم بأكبر إمكانات     لتخفيف وطأة الفقر، وتدعو المانحين إلى دعم        " الأداة الأنجع "البطالة بوصفه   
خلـق فـرص العمـل، ولا سيما قطاع الزراعة، وصناعات تجهيز الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،                
والسياحة، وعلاوة على ذلك، تشدد الخطة على ضرورة إقامة هذه المشاريع على أساس استراتيجية إنمائية موجهة      

 .ذه المشاريع بعملية ميزانية السلطة الفلسطينيةنحو كل قطاع من القطاعات، وربط ه

  الاقتصادية الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة�إطار للتنمية الاجتماعية 

إطار التنمية "إن توجهات السياسة العامة التي يُسترشد بها في تنفيذ خطة التنمية المتوسطة الأجل مبينة في     
السلطة (الذي وضعته وزارة التخطيط الفلسطينية      " ظل الأوضاع الراهنة   الاقتصادية الفلسطينية في     �الاجتماعية  

الهدف "ويشدد هذا الإطار على تخفيف حدة الفقر بوصفه         ). ب٢٠٠٤ وزارة التخطيط،    -الوطنـية الفلسطينية    
ويلة وهـو يُقسِّم القطاعات ذات الأولوية إلى فئتين فرعيتين وفقاً لاحتياجات الاقتصاد الفورية والط             ". الشـامل 
وتشتمل الفئة الفرعية الأولى على القطاعات التي ينبغي أن تشكل محور تركيز الجهود الإنمائية على المدى                . الأجل

وهذه القطاعات تشمل الزراعة وغيرها من القطاعات التي تعمل         . القصير بوصفها الأداة الرئيسية للحد من الفقر      
وكما هو موضَّح في الإطار، . الصيدلانية وصناعة تجهيز الأغذيةعلى تلبية الطلب المحلي، مثل صناعة المستحضرات 

إمكانات لتحقيق النمو وخلق فرص العمل أقوى من الإمكانات التي تتسم بها "فـإن هذه القطاعات تنطوي على    
ويضاف إلى ذلك أن هذه القطاعات قادرة على ". القطاعـات الموجهـة نحـو التصدير في ظل الأوضاع الراهنة         

لاسـتثمارات، حيـث إنها قد شهدت انخفاضاً كبيراً في مستويات الأجور فيها نتيجة لانخفاض عدد              اجـتذاب ا  
ومن القطاعات الأخرى التي أدرجت ضمن القطاعات ذات الأولوية قطاع          . الفلسـطينيين العـاملين في إسرائيل     
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 ظل القيود الإسرائيلية    تكنولوجيات المعلومات والاتصال وذلك بالنظر إلى قدرته على خلق فرص العمل حتى في            
 .المفروضة على حركة النقل

كمـا يقـترح الإطـار تدابير محددة لدعم تلك القطاعات على المدى القصير، ومن هذه التدابير شراء                   
المنـتجات المحلـية اللازمـة لتنفـيذ برامج تخفيف الفقر الممولة من المانحين، وإعطاء أولوية في المعاملة لمشاريع                   

لعامة الكثيفة العمالة، وتوفير ضمانات للقروض المقدمة لأغراض الاستثمارات الجديدة في القطاع            الاستثمارات ا 
والهدف من ذلك هو إيجاد . الصناعي، ودعم شراء الأسمدة والعلف من خلال تقديم قسائم لشراء العلف المنتج محلياً

وهناك تدابير دعم أخرى    .  تجهيز الأغذية  مـنفذ لهذه المنتجات، مع تعزيز الروابط الخلفية والأمامية ضمن قطاع          
إلا أن هذه التدابير تعتبر، في ضوء . تشمل ترويج الصادرات من خلال تحسين شروط الوصول إلى الأسواق العربية

 .الظروف الراهنة، خيارات ثانوية، فالصادرات لا يمكنها أن تؤدي إلا دوراً محدوداً كمحرك للنمو

ركيز الجهود على تعزيز الصناعات الموجهة نحو التصدير من أجل حفز النمو، وعلى المدى الطويل، ينبغي ت 
وفي . خاصـة وأن الحجم المحدود للأسواق المحلية يستبعد إمكانية الاعتماد على استبدال الواردات كمحرك للنمو              

فإنه يشدد على   حـين أن الإطار لا يحدد القطاعات التي ينبغي أن تحظى بدعم عامٍ أو طرائق تقديم هذا الدعم،                   
" إعادة ربط"وفي هذا الصدد، يشدد الإطار على أهمية . التكامل الإقليمي بوصفه الأداة الرئيسية لترويج الصادرات

ينبغي ألا تدخل في أي اتفاق اقتصادي       "وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية     . الاقتصـاد الفلسطيني بالأسواق العربية    
وهذا يستبعد إمكانية   . لاقاتها الاقتصادية مع البلدان العربية لدى قيام الدولة       جديد مع إسرائيل يمنعها من تعزيز ع      

 الإسرائيلي الحالي وكذلك الدخول في اتحاد جمركي جديد مع إسرائيل،           -تمديـد الترتيب الاقتصادي الفلسطيني      
 ينبغي للسلطة الفلسطينية أن     وفي الوقت نفسه،  ". وذلك من أجل تحرير الاقتصاد من هيكل التعريفة الجمركية الإسرائيلية         

تحافظ على الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية وأن تكفل الامتثال للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لأن                
 ". الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو أمر حاسم بالنسبة للتنمية الفلسطينية الطويلة الأجل"

 ارسياسة التجارة والاستثم

إن سياسات التجارة والاستثمار مفصلة في وثائق مستقلة وغير رسمية بشأن السياسة العامة أعدتها وزارة                
ومن مرتكزات هذه الوثائق التشديد على الانفتاح التجاري بوصفه المحرك الرئيسي للنمو،            . الاقتصـاد الوطـني   

العالمية باعتبار ذلك العنصر الحاسم في تعزيز نمو لقواعد ولوائح منظمة التجارة     " الطوعي"بالإضـافة إلى الامتثال     
  ٢٠٠٣ وزارة الاقتصاد الوطني،     -السلطة الوطنية الفلسطينية    (الصادرات والقدرة التنافسية على الصعيد العالمي       

تنمية اقتصاد سوقي تنافسي "ووفقاً لهذه الوثائق، تتمثل نقطة الانطلاق لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني في ). ٢٠٠٤و
منفـتح على التجارة والاستثمار في ظل نظام ضريبي جذاب من أجل تشجيع الاستثمارات الواردة وتعزيز النمو                 

 ". خلق فرص العمل وتحقيق الوفورات وتحسين مستويات المعيشة والرخاء

 متوافقاً"وهذا يعني أنه ينبغي، على المدى الطويل، استبدال بروتوكول باريس بنظام تجاري مستقل يكون  
توافقـاً تاماً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك جميع المتطلبات المتصلة بالشفافية، وإمكانية التنبؤ،                 

وهذا سوف يساعد   ". وعدم التمييز، والمساءلة، على النحو المبين في شروط التأهل لعضوية منظمة التجارة العالمية            
تحويل هياكل الإنتاج والتصدير في اتجاه "ع مستويات الإنتاجية وإتاحة في تحسين مناخ الاستثمار، مما يفضي إلى رف



-29- 

 وزارة  -السلطة الوطنية الفلسطينية    " (القطاعـات ذات القيمة المضافة الأعلى والكثيفة الاستخدام للتكنولوجيا        
جارية مع الأسواق   إعادة توجيه العلاقات الت   "وفي هذا الصدد، تُعلَّق أهمية كبيرة على        ). ٢٠٠٣الاقتصاد الوطني،   

، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي، ولا سيما        "الإسرائيلية في اتجاه السلع الأساسية ذات القيمة المضافة الأعلى        
 السلطة الوطنية  (مع إسرائيل والأردن ومصر     ) الترانزيت(مـن خـلال عقـد اتفاقـات في مجـال النقل العابر              

 ).٢٠٠٤الفلسطينية وزارة الاقتصاد الوطني، 

، وفي خيارات   )١٨(وهـذه الـتوجهات على صعيد السياسة العامة تنعكس في عدد من مشاريع القوانين              
السياسـة التجارية للمستقبل التي نظرت فيها وزارة الاقتصاد الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية في سياق برنامج                

وتوصي وثائق السياسة . الدولية في المملكة المتحدةالذي تموله بصفة رئيسية وزارة التنمية . )١٩(السياسة الاقتصادية
العامة المنبثقة عن هذا البرنامج، في جملة ما توصي به، بانتهاج سياسة تجارية غير تمييزية تستند إلى معدلات تعريفة 

وإزالة جمركية موحدة منخفضة، لأن من شأن هذا أن يساعد الدولة الفلسطينية المرتقبة في زيادة الكفاءة الإدارية              
ومن جهة ثانية، فإن دراسات برنامج السياسة الاقتصادية تحذِّر من أن           . التشوهات الناشئة عن الحماية التعريفية    

تنفيذ مشروع حوار تجاري وطني يمكن أن يؤثر سلباً على العلاقات التجارية مع إسرائيل لأن هذه الأخيرة قد ترد بتطبيق                    
لصادرات الفلسطينية، ويحاجج أيضاً بأن اعتماد هذا الخيار قد يبطل مفعول أي             في المائة من ا    ٩٦حواجـز تعريفية على     

 .حافز يدفع إسرائيل إلى التفاوض على اتفاقات ثنائية مع فلسطين، بما في ذلك الاتفاقات القطاعية واتفاقات التجارة الحرة

قد خلصت  ) ٢٠٠٢،  البنك الدولي (وقـبل ذلـك، كانت مساهمة البنك الدولي البارزة في هذا النقاش              
بـالفعل إلى أن انـتهاج سياسة تجارية غير تمييزية تقوم على تحرير شامل للتجارة يتم دفعة واحدة وعلى أساس                    

إلا أن  . متوسـط مـنخفض لمعدلات التعريفة الجمركية سيمثل الصيغة الأكفأ لنظام تجاري فلسطيني في المستقبل              
لأن هذه يمكن أن تفضي إلى عدم استقرار على         " الحمائية"تدابير  الـتقرير يحـث على عدم اللجوء إلى ما سماه بال          

انفصالاً حقيقياً عن   "ويشير التقرير كذلك إلى أن انتهاج سياسة تجارية غير تمييزية يعني            . مستوى الاقتصاد الكلي  
 هذا أن   وفي حين أن من شأن    . حيث سيكون هناك عدد أقل بكثير من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل          " إسرائيل

متوائماً مع مستوى "يـؤدي إلى انخفـاض تحويلات العمال، فإنه سيسمح لمستوى الأجور الفلسطينية بأن يكون       
ومن شأن هذا أن يزيد القدرة التنافسية المحلية     ". الإنتاجية الحقيقية وليس مع الأجور الأعلى في السوق الإسرائيلية        

صادرات ويعتمد على ديناميته الداخلية التي يعززها الابتكار        ويشـجع على المدى الطويل ظهور اقتصاد تقوده ال        
وفي الوقت نفسه، علَّق التقرير أهمية كبيرة على العودة إلى  ". والمنافسـة والاندمـاج في الأسواق العالمية الأخرى       

ب التقرير ويذه. التعاون التجاري مع إسرائيل من أجل ضمان النمو المطرد للاقتصاد الفلسطيني على المدى الطويل
إلى أن تحقيق الإمكانات الكاملة للسياسة التجارية غير التمييزية يتوقف على عمل عدد معين من الفلسطينيين في                 

وإذا لم يحدث ذلك، فيحتمل أن يكون من المفضل إقامة اتحاد جمركي            . إسرائيل على مدى السنوات العشر التالية     
 . فروضة على تدفق البضائع الفلسطينيةمعدَّل مع إسرائيل يسمح بالحدّ من القيود الم

إلا أنـه ينبغي ملاحظة أن تطبيق سياسة تجارية غير تمييزية على أساس تعريفة جمركية موحدة منخفضة                  
أو /يمكن أن يحرم السلطة الفلسطينية من إمكانية الاستفادة من المعاملة الخاصة والمتمايزة التي تمنح للبلدان النامية و

وبالتالي فإنه بالرغم من أن انتهاج      . اً وذلك في إطار تفاوضها على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية          أقـل الـبلدان نمو    
سياسة تجارية غير تمييزية يمكن أن يمثل الخيار المفضل للسلطة الفلسطينية مقارنة بخيار الاتحاد الجمركي، فإن هيكل تعريفتها 
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 دعم السياسات الصناعية في المستقبل، وينبغي أن يكون تطبيق هذه السياسة            الجمركـية ينـبغي أن يُقيَّم بعناية من أجل        
 . متوائماً ومتدرجاً مع المبادرات الرامية إلى إعادة تأهيل القدرة الإنتاجية وتوسيع وتنويع أسواق الصادرات الفلسطينية

نشيط قدرة الاقتصاد   وتتفق وزارة الاقتصاد الوطني مع وزارة التخطيط حول ضرورة العمل على إعادة ت             
إلا أن وزارة الاقتصاد الوطني     . الـتوريدية المستنفذة وذلك من خلال ربط جهود الإغاثة الطارئة بأهداف التنمية           

وفي . تختلف مع وزارة التخطيط في أنها تعتبر أن تنمية الصناعات الموجهة نحو التصدير هي الأداة لبلوغ هذه الغاية
قتصاد الوطني خطة عمل لمعالجة اختناقات النمو على المستويين الجزئي والمتوسط،           هذا السياق، اقترحت وزارة الا    
 ):٢٠٠٤ وزارة الاقتصاد الوطني، -السلطة الوطنية الفلسطينية (وبخاصة الاختناقات الناجمة عن 

ضـعف مسـتوى المهـارات الإدارية للمؤسسات، وعدم توفر إمكانية للحصول على التمويل          `١`
 قدر محدود، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما تكاليف العمل والمدخلات؛الخارجي إلا ب

 ؛)مثل خدمات التسويق ومراقبة الجودة(الافتقار إلى خدمات الأعمال والخدمات التجارية الداعمة  `٢`

تكالـيف المعـاملات الباهظة الناشئة عن سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل، والقيود على               `٣`
 ار، وإجراءات النقل البري المرهقة؛الاستثم

 .الافتقار إلى البنى التحتية ذات الصلة بالتجارة `٤`

وتـتمحور الفحـوى الرئيسـية لهذه السياسة حول تعزيز التكامل الإقليمي والدولي، وتبسيط وتسهيل        
ق أهمية كبيرة على    وتُعلَّ. الإجـراءات ذات الصـلة بالتجارة، وإنشاء المؤسسات الضرورية لتعزيز تيسير التجارة           

استعادة العلاقات التجارية مع إسرائيل باستخدام بروتوكول باريس كمنطلق وتنفيذه تنفيذاً أميناً كشرط رئيسي              
 .لتحقيق الانتعاش السريع

 برنامج الإصلاح

يذه  والذي تعطل تنف   ٢٠٠٠مايو  /بالنظر إلى النتائج المحدودة التي حققها إطار السياسة الاقتصادية في أيار           
السلطة " ( يوم١٠٠خطة إصلاح مدتها " أول ٢٠٠٢مـن جـراء ما وقع من أحداث على الأرض، فقد أطلقت في عام              

وقد علَّقت هذه الخطة الإصلاحية أيضاً أهمية كبيرة على تحسين الإدارة المالية ولكنها مضت   ). ٢٠٠٢الوطنية الفلسطينية،   
لازمة لتحسين أداء القطاع العام في مجالات إضافية، بما في ذلك الحكم الرشيد،             شوطاً أبعد إذ بيَّنت بعض التدابير المحددة ال       

 : وقد اشتملت هذه التدابير على ما يلي. والأمن العام، والسلطة القضائية، والدين والثقافة

 تعزيز فصل السلطات بين الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ � 

 تبسيط جهاز الخدمة المدنية؛ � 

 تحديث الوزارات التنفيذية؛ � 
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 إنفاذ قواعد المحاسبة المالية الكاملة؛ � 

 تعزيز الحوار الوطني؛ � 

 إشراك المجتمع المدني الفلسطيني في عملية الإصلاح؛ � 

 .تهيئة بيئة قانونية شفافة ويمكن التنبؤ بها � 

 كإطار مرجعي لدى إعداد خطط ومن أجل ضمان التنفيذ، دُعيت الوزارات التنفيذية إلى استخدام الخطة 
تدابير الإصلاح بمكتب رئيس الوزراء المنشأ حديثاً، وتم إنشاء " حافظة"وعلاوة على ذلك، فقد أُلحقت     . عمـلها 

وهذه اللجنة تحصل على دعم من وحدة دعم تنسيق الإصلاح          . لجـنة إصلاح وزارية تُعنى بالأنشطة ذات الصلة       
التي تقدم تقاريرها إلى مكتب رئيس الوزراء وتتولى        )  دعم تنسيق الإصلاح    وحدة -السلطة الوطنية الفلسطينية    (

 .المسؤولية عن متابعة التنفيذ وتنسيق مبادرات الإصلاح والاتصال بالجهات المانحة

وعـلى الرغم من الصراع الذي طال أمده، استطاعت السلطة الفلسطينية إحراز بعض التقدم في تنفيذ                 
 :علق بما يليبرنامج الإصلاح فيما يت

 إنشاء حساب الخزانة المركزي؛ � 

 نقل الحوافظ التجارية وحوافظ الاستثمار إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني؛ � 

 إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية للحسابات ضمن وزارة المالية؛ � 

 تجميع كافة الوظائف المتصلة بكشوف المرتبات ضمن وزارة المالية؛ � 

 فاتورة أجور العاملين في الخدمة المدنية؛مراقبة تضخم  � 

 .)٢٠(إرساء عملية ميزنة منظمة وشفافة � 

 لجنة وطنية للإصلاح لتكون بمثابة محفل لممارسة الرقابة العامة       ٢٠٠٣وعلاوة على ذلك، أنشئت في عام        
 عضواً ٢٥، وهي تضم وتقدم اللجنة الوطنية للإصلاح توصياتها إلى لجنة الإصلاح الوزارية. على برنامج الإصلاح

 .يمثلون المجلس التشريعي الفلسطيني والأوساط الأكاديمية وقادة المجتمع المدني ورجال الأعمال

ومـن المجالات الأخرى التي حققت فيها السلطة الفلسطينية تقدماً هاماً مجال إصلاح إدارة الجمارك في                 
نشاء نظام حديث لإدارة الجمارك، واعتماد نظم       سياق برنامج شامل يتألف من وضع قانون جمارك فلسطيني، وإ         

وسياسـات متماسكة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل تيسير التجارة، وإضفاء الطابع المؤسسي               
وقد اشتمل التقدم المحرز حتى الآن على تركيب النظام الآلي . على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الجمارك

في المقر الجمركي للسلطة الفلسطينية بوصفه الدعامة الرئيسية للإدارة         ) ASYCUDA(يانات الجمركية   لتحليل الب 
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الجمركـية الحديثة المتوخاة؛ وإنشاء فريق خبراء وطني لإدارة المشروع؛ وإنشاء أربعة مواقع نموذجية في المكاتب                
ام لتمكين السلطة الفلسطينية من إعداد تقارير       كما تم تعزيز هذا النظ    . الجمركية في أريحا وبيت لحم والرام ورفح      

دقيقة بشأن الإيرادات التي تحصلها إدارة الجمارك الإسرائيلية، وضمان الدفع الكامل والصحيح للإيرادات الضريبية 
 .المستحقة، والتحضير للنقل الكامل للمسؤولية عن العمليات الجمركية

٢٠٠٦ة من أجل التطبيق الشامل لهذا النظام اعتباراً من عام           وفي غضون ذلك، يجري الاضطلاع بأعمال تحضيري       
وهـذا سـوف يشتمل على الربط الإلكتروني لجميع نقاط الدخول الدولية وإضفاء الطابع المركزي على مراقبة مختلف                  . 

 رفع  وهذا سوف يمكِّن السلطة الفلسطينية من     . الأنشـطة الجمركـية تحت سقف واحد، وأتمتة جميع المكاتب الجمركية          
مسـتوى الرقابة الجمركية في ظل وجود ميداني محدود، مع خفض التكاليف المرتبطة بالمعاملات التجارية ومعالجة المسائل             

 .ومن خلال تبسيط إجراءات التخليص والتفتيش الجمركيين، يشتمل النظام على تدابير لضمان الشفافية. الضريبية

ازات الدائمة والمفيدة، فإن المهام التي يتعين التصدي لها تظل هائلة        وبالـرغم من هذه الإنجازات وغيرها من الإنج        
وهذه تشمل قانون ضريبة الدخل، وتوحيد نظام     . بالـنظر إلى مـا تتسم به من تعقُّد وإلى الحاجة لسن تشريعات جديدة             

وعلاوة على ذلك، فإن    . المعاشات التقاعدية، وتطبيق نظام للمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات يعمل على نحو كامل           
القـدرة المؤسسية والإدارية للسلطة الفلسطينية لا تزال ضعيفة نظراً لعدم كفاية الموارد اللازمة لاجتذاب أعلى مستويات                 
الخـبرات الفنية المحلية، كما تفتقر السلطة الفلسطينية إلى آليات للتنسيق بين الوزارات وإلى نظم سليمة للميزنة والمحاسبة                  

فالسلطة الفلسطينية، على سبيل المثال، لا تنشر بيانات مراجعة الحسابات والبيانات المالية، كما لا يزال يتعين       . غوالإبـلا 
 ).ب٢٠٠٤البنك الدولي، (إدماج المشاريع الممولة من قبل المانحين في ميزانية السلطة الفلسطينية 

، من  "صلاح مدَّتها سنة واحدة   خطة إ "وفي الآونـة الأخـيرة، أصـبحت الجهـود منصـبة على تنفيذ               
). ٢٠٠٤ وحدة دعم تنسيق الإغاثة،      -السلطة الفلسطينية    (٢٠٠٥سبتمبر  / إلى أيلول  ٢٠٠٤سـبتمبر   /أيلـول 

مع زيادة تحسين أداء القطاع العام المتوخى في مجالات إضافية، " خطة المئة يوم للإصلاح"وتوسع هذه الخطة نطاق 
وتعيد المجموعة الأخيرة من التدابير تأكيد الدور . )٢١(لتعليم، والإدارة الاقتصاديةولا سيما مجالات الحكم المحلي، وا

الرئيسي الذي تؤديه خطة التنمية المتوسطة الأجل كإطار توجيهي لإعادة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، وهي تدرج 
ابير أخرى محددة تركز على     وهناك تد . إنشاء اقتصاد سوقي في مرتبة عالية على جدول أعمال التنمية الفلسطينية          

تعزيـز مؤسسـات القطاع الخاص، وتطوير الإطار القانوني، ودعم الصناعات الفلسطينية الموجهة نحو التصدير،               
 .وتبسيط إجراءات الأعمال التجارية، وتعزيز قدرة سلطة الأراضي

 كاديميةالقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأ: المجتمع المدني الفلسطيني

مجلس تنسيق  (في سـياق خطـة التنمية المتوسطة الأجل، اقترح مجلس تنسيق القطاع الخاص الفلسطيني                
الأخذ بنهج إزاء التنمية الاقتصادية يتألف من شقين ويشتمل على حماية           ) ٢٠٠٣القطـاع الخـاص الفلسطيني،      

وتشتمل المقترحات . ركة في التجارة الخارجيةالصناعات المحلية، مع العمل في الوقت نفسه على تشجيع زيادة المشا
 :الرئيسية التي تضمنتها كتب القطاع الخاص البيضاء على ما يلي

 تحسين تنمية صناعات استبدال الواردات والصناعات الموجهة نحو التصدير؛ `١` 
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 توفير الدعم المباشر وغير المباشر للصادرات؛ `٢` 

 واق الإقليمية؛دمج الاقتصاد الفلسطيني في الأس `٣` 

 معاملة المنتجات الوطنية معاملة تفضيلية في إطار المشتريات الحكومية؛ `٤` 

 .حماية الأسواق المحلية من الإغراق `٥` 

يأخذ في الاعتبار " نهج عملي"اتباع " الكتب البيضاء"وفيما يتصل بالعلاقات التجارية مع إسرائيل، تقترح  
وهذا يعني أن الاتفاقات التي تعقد مستقبلاً ينبغي أن تأخذ في           . "ويلة الأجل مصـالح الاقتصـاد الاستراتيجية الط     

الاعتـبار الفوارق في أداء الاقتصادين ومرحلة التنمية التي بلغها كل منهما، وأن تكفل المعاملة بالمثل، وأن توفر                  
 في أعمال مؤسسات    كما أن هذه الأنواع من التوصيات قد انعكست أيضاً        ". آلـيات واضحة لتسوية المنازعات    

إلا أن التشديد ينصب إلى حد أبعد على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد             . )٢٢(الـبحوث الفلسـطينية   
 .الإسرائيلي من خلال تعزيز الاندماج الإقليمي والعالمي

وتتصدر كما أن المجتمع المدني يشارك مشاركة نشطة في برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الفلسطينية،  
 وهو الفرع   -) أمان(هـذه الجهـود منظمات غير حكومية مثل الائتلاف الفلسطيني من أجل المساءلة والتراهة               

وكلتا المنظمتين عضوتان في    . ، واللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين     )٢٣(الفلسطيني لمنظمة الشفافية الدولية   
 .)٢٤(منتظمة لعملية الإصلاح التي تقوم بها السلطة الفلسطينيةاللجنة الوطنية للإصلاح، وهما تنشران تقييمات 

وفي مجال العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل والاستراتيجيات الإنمائية، أسهم المجتمع المدني أيضاً      
 ويذهب النقيب وعطياني ). ماس(مـن خلال العمل الذي يضطلع به معهد أبحاث السياسة الاقتصادية الفلسطيني             

إلى أن توازن التأثيرات الدينامية هو أمر حاسم بالنسبة للعلاقة بين الاقتصاد الفلسطيني الصغير والاقتصاد ) ٢٠٠٣(
ويشير تحليلهما إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستفد من العلاقة مع إسرائيل إلا في العقد الأول  . الإسرائيلي الأغنى 

ه العلاقة ساءت بعد ذلك، مع حدوث انخفاض كبير في جميع القطاعات ، ولكن هذ١٩٦٧التالي للاحتلال في عام 
والسبب في هذا الانتكاس في العلاقة الاقتصادية لا        . الفلسـطينية الإنتاجية تقريباً، وتزايد الاعتماد على إسرائيل       

ونتيجة . المحتلةيرجع إلى الاستقطاب السوقي فحسب وإنما أيضاً إلى السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية              
فجوة في الموارد وعدم توازن في سوق العمل، : لذلك، أصبح الاقتصاد الفلسطيني اقتصاداً يتسم باختلالين متزايدين

 .واعتماد كبير وغير صحي على المصادر الخارجية

، ويبحث النقيب وعطياني كذلك العواقب الاقتصادية المترتبة على الانفصال الإسرائيلي من جانب واحد             
وهما يستكشفان، في . معزولة" بانتوستانات"وهما يريان أن هذا سيفضي إلى تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 

 الإسرائيلية التي يتم التوصل إليها مستقبلاً من خلال         -الجـزء الأخير من دراستهما، آفاق العلاقات الفلسطينية         
ستقبلاً إلى اتفاق اقتصادي لا يرتبط بقضايا الأمن ويتضمن أحكاماً وتشتمل توصياتهما على إمكانية التوصل م. المفاوضات

كما أن هذا الاتفاق ينبغي أن يعطي الفلسطينيين سيطرة كاملة على الاستثمار    . خاصـة بالتحكـيم من قبل طرف ثالث       
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طرة الكاملة على الأجـنبي في الأراضـي، بمـا في ذلك السيطرة الكاملة على الحدود والمطارات والموانئ، فضلاً عن السي      
 .علاقاتهم الاقتصادية مع العالم الخارجي، مع اعتماد ترتيب لسياسة تجارية غير تمييزية مع إسرائيل

إلى أن الجهود المبذولة لإعادة بناء ) ب٢٠٠٣(وفيما يتصل باستراتيجية التنمية الفلسطينية، يذهب النقيب  
وهو يُرجع هذا   . قت في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني     الاقتصـاد الفلسـطيني خلال الفترة الانتقالية قد أخف        

الإخفـاق إلى غياب رؤية سياسية وإنمائية وعدم وجود برنامج لتصحيح التشوهات التي نشأت في ظل الاحتلال،   
. بالإضـافة إلى الافتقار لإجراءات فاعلة ذات أطر زمنية محددة لتحقيق الأهداف المعلنة بطريقة تدريجية وتراكمية   

يرى أن الفترة الانتقالية يجب أن تعتبر فترة تحرر وطني إلى أن يتم تحقيق الاستقلال الكامل، كما يجب أن                   وهـو   
وهو يعني بذلك استمرار حالة اقتصادية في ظل أوضاع الصراع وليس حالة . تعتبر في الوقت نفسه فترة بناء للدولة

 .١٩٦٧لمحتلة في عام من التعاون إلى أن يتم إنشاء دولة فلسطينية في الأراضي ا

 :ومن أجل مواجهة مثل هذه الأوضاع، يدعو النقيب إلى اقتصاد لا بد له من استيفاء ثلاثة شروط 

 يجب توجيه النشاط الاقتصادي نحو نمط تقشف في الاستهلاك؛ `١` 

 توفير الحوافز للادخار والاستثمار في الاقتصاد والإنتاج المحليين؛ `٢` 

 .ط الاقتصادي نحو إنتاج كميات كافية من المنتجات الغذائيةيجب توجيه النشا `٣` 

وفي هذا الإطار، يسلط النقيب الضوء على دور الزراعة والصناعة والسياحة، ويشدد على أهمية بناء رأس  
لة وفيما يتصل بدور التجارة الدولية، يرى النقيب أن المسأ        . المال البشري والحاجة إلى توزيع الدخل توزيعاً عادلاً       

المركـزية تتمـثل في تحرير الاقتصاد الفلسطيني من الاعتماد الكامل على الاقتصاد الإسرائيلي، وتطوير العلاقات          
 .الاقتصادية والتجارية الدولية، ولا سيما مع البلدان العربية المجاورة

 دمج المصالح الإنمائية الآنية والطويلة الأجل-جيم 

 متعدد الأبعاد يواجه جهود التنمية الفلسطينية، حيث يتوجب المضي          يشير التحليل السابق إلى وجود تحدٍ      
 :في عملية تحقيق الانتعاش والإعمار في ظل

 أوضاع صراع مناوئة؛ `١` 

 قيود مكثفة ومنهجية مفروضة على حركة التنقل؛ `٢` 

 الافتقار إلى السيادة الوطنية الكاملة؛ `٣` 

 اً إلى حد غير واقعي؛برنامج إصلاح طموح، إن لم يكن واسع `٤` 
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مجال التحرك المحدود المتاح للسلطة الفلسطينية على صعيد السياسة العامة لكي تدير الاقتصاد،              `٥`
 .والاعتماد على المعونة الأجنبية الذي أصبح الآن اعتماداً متأصلاً في بنية الاقتصاد

في المنطقة لا يمكن أن     " بناء السلام " و وهـذا يعني أن المرحلة المقبلة من مراحل إعادة التأهيل الاقتصادي           
وفي الوقت نفسه، لم يعد من . تـتخذ ببساطة، كهدف لها، العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل نشوء الأزمة     

الممكن التعامل مع المساعدة الإنسانية والغوثية بمعزل عن الاحتياجات الإنمائية الطويلة الأجل، خصوصاً في ضوء               
وينبغي للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي أن يعملا معاً ضمن إطار . ي تعرضت لـه قدرة العرضحالة الوهن الذ

 الاقتصادية الفلسطينية تكون قادرة على إراحة أفقر الفقراء من وطأة           -يقوم على أساس رؤية للتنمية الاجتماعية       
 من الاعتماد على الواردات من إسرائيل       التأثير الشديد للحصار الاقتصادي، مع العمل في الوقت نفسه على الحد          

 .وتوسيع أسواق الصادرات الفلسطينية

وبالتالي فإن الجهود ينبغي أن تركز، على المدى القصير، على تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف              
طالة مكان الصدارة   وفي هذا الصدد ينبغي أن تحتل المشاكل الملحة المتمثلة في تفشي الفقر والب            . في مواجهة الأزمة  

ومن الأهمية بمكان، في هذا السياق، أن تعمل السلطة الفلسطينية، بدعم من . على جدول أعمال التنمية الفلسطينية
الجهات المانحة، ليس فقط على توجيه خططها الخاصة بخلق فرص العمل نحو تلك القطاعات القادرة على استيعاب 

ن العمل في السوق الإسرائيلية وإنما أيضاً على تصميم البرامج المناسبة الصـدمة وتشـغيل العمال الذين توقفوا ع      
 .لزيادة الإنتاجية في تلك القطاعات

ويضـاف إلى ذلـك أنه بالنظر إلى حجم التحديات التي يتعين التصدي لها، ينبغي إيلاء أولوية لاستعادة قدرة                    
وغني عن القول إن تحقيق هذه      . جتماعية والعامة الأساسية  السـلطة الفلسـطينية على إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات الا         

الأهـداف يتطلب بذل جهود متواصلة لتفكيك، أو على الأقل تقليص، نظام القيود المفروضة على حركة التنقل وسياسة                  
د وإضفاء  تستخدم التكنولولوجيا العالية وتسمح باستمرار فرض تلك القيو       " تيسيرية"الإغـلاق، وبدلاً من الأخذ بتدابير       

والواقع أن قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية على العمل دون تدخل إسرائيلي، على الأقل في              . الشرعية عليها في النهاية   
 .المناطق التي تخضع لولاية السلطة الفلسطينية، هو شرط مسبق لتنفيذ أي جهد إنمائي مستديم

ياق خيارات السياسة الاقتصادية المشروعة     وكمـا سيرد بحثه في الفصل الرابع من هذه الدراسة، وفي س            
المحدودة، والقيود التي تؤثر على الإدارة الاقتصادية اليومية، بالإضافة إلى انحسار أفق التوصل إلى تسوية سياسية،                
فـإن السـلطة الفلسطينية قد انتهجت استراتيجيات لخلق الأنشطة الريعية وإدارتها من أجل توسيع مجال التحرك       

وفي . ى صعيد السياسة العامة باستخدام مجموعة مختلفة من الأدوات التي تجري مراقبتها وتركيزها بكفاءة       المتاح عل 
 خلال  تتردى نوعية حكم السلطة الفلسطينية    ضوء استمرار وتزايد حدّة القيود المفروضة، ليس من المستغرب أن           

ية من قبل المراقبين والمانحين، ناهيك عن الشعب فـترة الحكم الذاتي الانتقالي وأن يُنظر إلى هذه السلطة نظرة قاس  
 .الفلسطيني نفسه، حسبما تجلى في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

، عندما كان لا يزال من الممكن تلمُس فوائد التعاون والتكامل الاقتصاديين، مهما             ٢٠٠٠وحـتى عام     
سامح العام إزاء سوء الإدارة وفساد القطاع العام كانت هذه الفوائد محدودة، ظلت مستويات تسامح المانحين والت   
إلا أنه بالنظر إلى الانخفاض الشديد الذي شهدته        . عالية بالنظر إلى أن وعود عملية السلام كانت لا تزال معقولة          
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مسـتويات الدخل منذ ذلك الحين، فقد تفشى الفقر وأصبحت المكاسب السياسية الضئيلة التي تحققت في العقد                 
لـية واضـحة في ضـوء واقع الحال، وتردت نوعية حكم السلطة الفلسطينية تحت الضغط المتواصل          السـابق ج  

ورغم أن تفاصيل هذا الجانب من جوانب حكم السلطة         . لـلمواجهات ومتطلبات إدارة الأزمة وخطر الإفلاس      
ة تبدو هامشية أو ، يكفي القول هنا إن هذه المسأل)٢٠٠٤هلال وخان،  (الفلسطينية قد وُثّقت في مواضع أخرى       

 .أقل أهمية مقارنة بالقيود الطاغية التي أشير إليها أعلاه

وعـلى المـدى الطويل، ينبغي أن تنصب الجهود على إعادة توجيه الاقتصاد الفلسطيني بعيداً عن حالة                  
عملية وهذا يتطلب تعزيز قدرة الاقتصاد على العرض من خلال          . الذي تشكل في ظل الاحتلال    " التبعية للمسار "

إعـادة هـيكلة تتيح زيادة التخصص في المنتجات الكثيفة الاستخدام لرأس المال والتكنولوجيا، وتعزيز الأسواق              
والفصول التالية تتناول المواضيع   . المحلـية، بالإضـافة إلى تـنويع أسواق الصادرات الفلسطينية ومصادر الإمداد           

 .المذكورة أعلاه على هذا الأساس
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  الفلسطيني، وسياسة التنمية، وشروط المعونة الإصلاح-ثالثاً 

، المؤسسات اللازمة لعمل السلطة     تكوينممـا لا شـك فـيه أن عملـية إصلاح، بل والأهم من ذلك                 
هو عملية معقدة   " الإصلاح"و. الفلسطينية بكفاءة تشكل خطوة أساسية في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المرتقبة          

ل والخيارات، وهو يعتمد عادة على التجربة الوطنية وعلى التجارب الناجحة للبلدان تشتمل على العديد من البدائ
إلا أن ما هو أكثر ضرورة حتى من هذه العملية نفسها هو توفر . أو توصيات المؤسسات الدولية/النامية الأخرى و

 اتجاه جهود الإصلاح الفلسطيني   ويركز هذا الفصل على   .  الإصلاح وبناء المؤسسات   أولوياترؤيـة التنمية الوطنية توجه      
 .المبذولة حتى الآن، والعوامل المحركة له، وأولوياته ومدى ملاءمته لمواجهة التحديات التي من المفترض أن يتصدى لها

 غاية أم وسيلة:  إصلاح القطاع العام-ألف 

الرقابة الدولية المكثفة، على الرغم من أن البعض يعزون جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية إلى  
وهذا يتجلى في المشاركة النشطة للمجتمع المدني       . فلـيس ثمـة شك في وجود دعوات فلسطينية قوية للإصلاح          

الفلسطيني في عملية الإصلاح، وتزايد النقاش العام وفي وسائط الإعلام، وبرامج الإصلاح المتكررة التي اعتمدتها               
وكما أُوضح آنفاً، فإن الأهداف المعلنة لهذه المبادرات تشمل إرساء عمليات . ٢٠٠٠السلطة الفلسطينية منذ عام 

رسـم للسياسـات قائمة على المشاركة وموجهة نحو تحقيق توافق في الآراء وتتسم بالمساءلة والشفافية؛ وتحسين    
 .ادالكفاءة والفعالية على مستوى التنفيذ؛ وضمان القدرة على الاستجابة لاحتياجات تنمية الاقتص

 النفقات ضمن   - الإيرادات   -والجهود المبذولة حتى الآن قد ركزت بصورة رئيسية على قطاع الميزانية             
وفي حين أن السلطة    . المالـية العامـة، مـع قيام المراقبين بحث السلطة الفلسطينية على تعزيز الشفافية والمساءلة              

الات وغيرها، فإن سياستها الراهنة تقوم على       الفلسـطينية قد شرعت بالفعل في بذل جهود متواصلة في هذه المج           
الحكم "أسـاس فرضـية مفادها أنه يجب عليها إصلاح وتجديد المؤسسات والسياسات العامة وتحقيق متطلبات                

وفي مجالات أخرى شرعت فيها السلطة      .  أن يتسـنى لدولة فلسطين الانضمام إلى أسرة الدول         قـبل " الرشـيد 
، قلّما )مثل الإصلاحات الجمركية (أهداف تكوين الدولةة موجهة إلى حد أبعد نحو الفلسطينية في بذل جهود حثيث

تُعتبر هذه الجهود أدلّة على أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى تحقيق أولوياتها الخاصة بها عندما يتعلق الأمر ببعض                  
لة حكم ذاتي انتقالي، بدلاً من       المؤسسات العامة اللازمة لمرح    إصلاحوتواصل السلطة الفلسطينية    . مجالات الحكم 

ومن المعقول إذن توقع أن تكون     .  لحكم الدولة الفلسطينية المرتقبة    الملائمةالاستجابة لمقتضيات تكوين المؤسسات     
للمقتضيات الاستراتيجية للسيادة الدولة التي ستنشأ في نهاية المطاف أكثر استجابة لاعتبارات الحلول الانتقالية منها 

 . كما يتصورها المجتمع الدولي ناهيك عن الشعب الفلسطيني نفسهفلسطينيةالوطنية ال

والواقـع أن الـبرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية، بشكله الأوسع، لا يشتمل على تدابير للتصدي                
ح للمشـاكل الآنية بقدر ما يصف ما تأمل السلطة الفلسطينية بالوصول إليه في النهاية عندما تقيم الدولة وتصب                 

وتعتبر قائمة الإصلاحات المؤسسية مفرطة     . قـادرة على التصدي بصورة شاملة لطائفة أهداف عملية الإصلاح         
السلطة الفلسطينية التي أُعلن عنها في اجتماع لندن المعقود " التزامات"الطموح، وهي ملخصة على أفضل وجه في 

قيق مثل هذه الأهداف الطموحة الواسعة      ومحاولة تح .  بشـأن تدعيم السلطة الفلسطينية     ٢٠٠٥مـارس   /في آذار 
النطاق يمكن أن تُدخل السلطة الفلسطينية في خضم عدد كبير من الممارسات الفضلى التي لا يمكن التعامل معها                  
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والسلطة الفلسطينية لا تمتلك حالياً ما . إلا من قبل دولة ذات سيادة والتي تستغرق عادة مدة عُمر أكثر من حكومة واحدة
كما . ن قدرات إدارية وموارد بشرية ورأس مال سياسي من أجل إنجاز مثل هذا البرنامج الإصلاحي الواسع جداً              يلـزم م  

وتضاف إلى  . أن هذه القائمة الإصلاحية لا تحدد الأولويات، وبالتالي فإن الجهود تتشتت بين مجموعة واسعة من المجالات               
 .عدم التيقن نظراً لانعدام الاستقرار السياسيذلك حقيقة أن برنامج الإصلاح كله تكتنفه حالة من 

ولا ينـبغي فهـم هـذا التقييم على أنه محاولة لإنكار أهمية معالجة مشاكل الحكم الداخلية التي تواجه السلطة                     
بل إن المسألة هي ما إذا كانت هذه الإصلاحات المؤسسية ممكنة عملياً في هذه المرحلة وما إذا كان ينبغي                   . الفلسـطينية 

وهذا أمر يتسم بأهمية خاصة في ضوء حقيقة أن العديد من المشاكل التي             . عتبارها شروطاً مسبقة لإقامة الدولة الفلسطينية     ا
 ).٢٠٠٤؛ وهلال وخان، ٢٠٠٤خان، (أو أدامها الاحتلال ووجود نظام تجاري مشوّه /تتطلب إصلاحاً هي مشاكل سبّبها و

لسلطة الفلسطينية، ينبغي لجهود الإصلاح أن تشتمل على رؤية وبدلاً من أن يقتصر التركيز على إصلاح ا 
وينبغي للسلطة الفلسطينية أن تحدد الأهداف والسياسات       . وتدابـير تسهم في تكوين دولة فلسطينية قابلة للحياة        

امة اقتصادية نحو إق" خريطة طريق"والمؤسسات اللازمة لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية وعصرية، بما في ذلك رسم 
الأهداف الدولة من أجل ضمان التساوق بين الغايات الآنية والاستراتيجية، والأهداف القطاعية والكلية، فضلاً عن 

ويمكن تحقيق ذلك على النحو الأنجع في سياق عملية بناء توافق آراء وطني تحدد أولوياتٍ               . الوطنـية والأوضـاع العالمية    
وعلاوة على ذلك، ينبغي للسلطة الفلسطينية إشراك ممثلي المجتمع المدني على           . لوأهدافـاً إنمائية واضحة تراعي واقع الحا      

 .مستوى القاعدة الشعبية في عمليات رسم السياسات الاقتصادية من أجل ضمان التوجه السليم نحو النهوض بالفقراء

  النهج إزاء التنمية والإصلاحات التجارية-باء 

بحثه في الفصل السابق، بذل جهود مجددة من أجل إعادة تنشيط           لقـد شهدت الفترة الماضية، كما ورد         
إلا أنه يبدو أن ثمة نهجين اثنين ينطويان على توجهات مختلفة . الاقتصاد الفلسطيني والحد من الاعتماد على إسرائيل

 :إلى حد ما

إلى الأخذ بنهج   فمن جهة، تولي خطة التنمية الفلسطينية المتوسطة الأجل أولوية للحد من الفقر وتدعو               �
وكما بيّن الفصل الثاني، فإن هذه الخطة تحاول توزيع المعونة          . إنمائي في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار     

 وفقاً للأولويات الوطنية، وتركز أساساً على تنسيق الجهود الإنمائية على مستوى المشاريع؛

شأن الإصلاح الفلسطيني في مجال     ب" الحكمة التقليدية "ومـن جهـة ثانية، فإن قدراً كبيراً من           �
وفي هذا  . الـتجارة يـدل، أو يصرّ، على ضرورة التحرير السريع والاندماج في السوق العالمية             

السياسات العامة المقترحة من قبل مصادر فلسطينية ودولية قد اتبعت          " وصفات"الصـدد، فإن    
كما لو كان اقتصاد     )٢٥(ةحلـولاً نموذجـية لواقع يندرج في حقل الدراسات الأكاديمية النظري          

الضـفة الغربـية وغـزة مماثلاً لاقتصاد بلد نامٍ عادي يعاني من مجرد التدخل الحكومي وتشوه                 
ويجري التشديد على تحرير التجارة كمحرك للنمو، حيث يعتبر النظام التجاري المتوافق          . السوق

تصاد التصديرية وقدرته على    مع قواعد منظمة التجارة العالمية العنصر الأهم في تعزيز قدرة الاق          



-39- 

المنافسة، مع قليل من التشديد، أو عدم التشديد على الإطلاق، على الكيفية التي يمكن بها إنعاش 
 .قدرة إنتاجية مشلولة

ويسلم النهج الأول بمشكلة الفقر الواسع الانتشار وحالة الوهن التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، والحاجة  
إلا أن النهج الثاني لا يُسلّم بأن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوهات            . رة العرض المتقلصة  إلى إعادة تنشيط قد   

ناشئة عن عقود من الاحتلال وسنوات من التدمير واتباع مسار من التنمية غير المتوازنة التي تشتمل أساساً على                  
كما أن هذا . إلى اقتصاد دولة الاحتلالتوريـد الـيد العاملة الرخيصة والعمليات ذات القيمة المضافة المنخفضة       

 . نظام تجاري تأثيرهلأيالنهج لا يشمل تصحيح هذه التشوهات، كشرط مسبق لكي يكون 

 الاقتصادية ليقتصر أساساً على توسيع التجارة الذي يُسعى إلى          -وهذا يُضيّق نطاق التنمية الاجتماعية       
فالسياسات الصناعية وغيرها من    . وتحقيق التنمية المستديمة  تحقـيقه كغايـة بحد ذاته لا كوسيلة للحد من الفقر            

وقد أسفر هذا عن الأخذ بنهج تبسيطي إلى حد . السياسات الاقتصادية لا تعتبر أدوات فعالة للتعجيل بنمو الدخل
دة لا تعالج بصورة    فالمهام المتمثلة في حل مشكلة الفقر الملحة وإعادة تنشيط قدرة العرض المستنف           . ما إزاء الإغاثة والتنمية   

 .مباشرة بل إن حل هذه المشاكل يُترك لآليات السوق الحرة في المستقبل عندما تنشأ بنية مؤسسية لتحرير التجارة

فتوسيع التجارة . ولا مغـالاة في التشديد على أهمية التجارة الدولية بالنسبة لحفز النمو المطرد في الدخل         
إلا أنه من السابق لأوانه     . كثفة لا بد أن تتم حتى في ظل أوضاع مناوئة         يمـثل عملية مطولة تتطلب استعدادات م      

التشـديد على تعزيز الصادرات وتحرير الواردات كهدف من الأهداف ذات الأولوية العليا في هذه المرحلة التي                 
ير التجارة، فالتركيز الحصري على تحر   . يشهد فيها الاقتصاد الفلسطيني دورة نكوص في التنمية وتقويض منجزاتها         

والافـتراض بأن من الممكن الحد من الفقر من خلال ما ينطوي عليه تحرير التجارة من آثار غير مباشرة، هو أمر             
فالمؤسسات الفلسطينية هي من الضعف بحيث لا تستطيع الصمود في مواجهة المنافسة            . يمكن أن يفضي إلى نتيجة عكسية     

 .لية، ويحتمل أن تظل على هذا الحال لفترة طويلة بعد التوصل إلى تسوية سياسيةالمتزايدة في الأسواق العالمية أو حتى المح

والمسألة ليست ما إذا كانت المؤسسات الفلسطينية مهيأة أم لا لزيادة الصادرات وتنويعها، بل هي مسألة  
بالتالي فإن تركيز السياسة و. الطريقة الأفضل لمعالجة مشكلة الفقر الملحة وإعادة تأهيل قطاعات الاقتصاد الإنتاجية

العامة ينبغي أن ينصب على الحد من الفقر مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز قدرة العرض، وإزالة التشوهات                   
. الناشئة عن الاحتلال، وإرساء الأساس لإنعاش الاقتصاد على نحو متواصل، حيث تشكل التجارة عنصراً مكملاً              

ت اللازمة لبلوغ هذه الغاية والكيفية التي يمكن بها للتجارة أن تؤدي دوراً             ولذلـك ينبغي التركيز على السياسا     
ويتمثل هذا في توفير أداة لتحقيق فوائض في الإنتاج، بالإضافة إلى الموارد المالية اللازمة              . داعمـاً في هذا الصدد    

ي صدر عن الأونكتاد مؤخراً     وكما يشير إليه التقرير الذ    . لتغطـية تكاليف الواردات الضرورية للتنمية الصناعية      
بشأن أقل البلدان نمواً، فإن العلاقة بين الانفتاح التجاري، والتكامل التجاري، والنمو والحد من الفقر، هي أبعد ما تكون                   

 :ولا بد، في هذا السياق، من تناول ثلاث قضايا). ٨، الفصل )ج(٢٠٠٤الأونكتاد، (عن العلاقة الآلية أو الخطية 

وقد أوضح دولار   . تحريـر التجارة لا يؤدي دائماً وبصورة مباشرة إلى الحد من الفقر           أولاً، إن    �
، أن  )١٩٩٩(، ورودريغيز وداني    ))ج(٢٠٠٤(، والأونكتاد   )٢٠٠٤(، وويد   )٢٠٠١(وكراي  

هـناك مشاكل منهجية وجوانب قصور مفاهيمية تشوب الحجج التي تعتبر أن ثمة علاقة إيجابية               
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المخاطر وأوجه  ) ١٩٩٧الأونكتاد،  (وتبين التجارب المقارنة    . )٢٦(النمومباشـرة بين الانفتاح و    
عدم التيقن التي تنشأ عن التحرير العشوائي للتجارة، ولا سيما تأثيره السلبي على إمكانات نمو               
المؤسسـات المحلـية نتيجة لتزايد المنافسة والاختلالات في النظام التجاري العالمي التي أدت إلى               

ات في الأجور ضمن قطاعات المنتجات القابلة للتداول تجارياً وذلك كنتيجة           تضـخم الـتفاوت   
إلى أن البلدان النامية التي نجحت في زيادة        )) ج(٢٠٠٣(ويشير الأونكتاد   . لـتحرير الـتجارة   

فصادراتها لا . حصتها من الصادرات المصنعة لم تحقق جميعها زيادات موازية في مستويات الدخل
نتجات القائمة على الموارد والكثيفة العمالة، وهي ذات إنتاجية منخفضة          تـزال تـتركز في الم     

وفي الوقت نفسه، فإن الحد     . )٢٧(وبالتالي فليس لها سوى تأثير محدود على الناتج المحلي الإجمالي         
من الفقر يتطلب المضي إلى ما هو أبعد من استيفاء الشرط الضروري، ولكن غير الكافي، المتمثل 

أنه ليست هناك   ) ٢٠٠٤عثماني،  (وتبين الأدلة العملية    . وتيرة النمو الاقتصادي  في التعجـيل ب   
علاقـة دائمـة بين النمو والحد من الفقر، وأنه يظل من الضروري، حتى في ظل النمو الأسرع                  

 .وتيرة، انتهاج سياسات موجهة تحديداً نحو الحد من الفقر

 ميزان المدفوعات، وليس مجرد تحرير التجارة، هو ثانياً، إن الأخذ بنهج أوسع تجاه رفع القيود عن �
ومن شأن هذا أن    . الـذي يمكن أن يكفل تحقيق نمو اقتصادي أسرع يفضي إلى الحد من الفقر             

يسـمح بتحقـيق زيادة في الإيرادات والنفقات العامة وبالتالي زيادة قدرة الحكومة على توفير               
لشامل ينطوي على خطر تفاقم قيود الميزانية       وعلى أية حال، فإن التحرير ا     . الخدمات الأساسية 

وهذا يتصل اتصالاً وثيقاً بالحالة الفلسطينية حيث       . من خلال تخفيض إيرادات الضريبة التجارية     
 في المائة من إيرادات السلطة الفلسطينية،       ٢٥تشكل الضرائب على الواردات نسبة لا تقل عن         
 في المائة من الناتج المحلي      ٦,٠كلت ما نسبته    وتشـير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية قد ش        

). ٢٠٠٣بينيت،   (١٩٩٩ في المائة في عام      ٦,٧، منخفضة من    )٢٨(٢٠٠٤الإجمـالي في عـام      
وسيكون من الصعب استبدال الإيرادات المفقودة ذات الصلة بالتجارة بأنواع أخرى من الضريبة 

وبالنظر إلى الارتفاع الشديد في . دمةالمباشـرة أو غـير المباشـرة، على الأقل في السنوات القا           
معدلات الفقر، وضعف هيكل مجتمع الأعمال، وصغر القاعدة الضريبية للسلطة الفلسطينية، فإن      

 .من الصعوبة بمكان، إن لم يكن من المستحيل، زيادة ضرائب الدخل

عناصر سياسة ثالثاً، ينبغي ألا يغيب عن البال أن السياسة التجارية ليست سوى عنصر واحد من  �
فسياسة التنمية تعتمد أيضاً على السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف           . التنمـية 

، كما تعتمد على    )ومعظمها غير متاحة لواضعي السياسات الفلسطينيين     (والسياسات الصناعية   
ذا الصدد  ومما يتسم بأهمية خاصة في ه     . توفـر بيـئة تمكينية مواتية لضمان الاستجابة للحوافز        

السياسـات الـتي تشـجع تنمية القدرات الإنتاجية من خلال الاستثمار الرأسمالي، واكتساب              
 .المهارات، والتغيير التنظيمي، والتحديث التكنولوجي

وهـذا يعـني أنـه مـن أجل تيسير أداء التجارة لدور قوي في الحد من الفقر، ينبغي أن تكون الجهود          
وينبغي أن  . ج إزاء التجارة موجه نحو التنمية لا نهج إزاء التنمية موجه نحو التجارة            نهالفلسطينية قائمة على اتباع     
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وينبغي تناول مسألة توسيع التجارة . تنصب الجهود على معالجة جوانب الضعف الهيكلي التي يعاني منها الاقتصاد     
ورات الحجم والإنتاجية،   والمكاسب المتصلة بتحسين الكفاءة ووف    . مـن خلال الأخذ بنهج متسلسل أطول أجلاً       

ليست على أهميتها، سوى فوائد إضافية يستغرق تحقيقها فترة من الوقت وذلك لأسباب ليس أقلها حالة الهشاشة            
والواقع أن التجارب المقارنة تدل على أنه كلما كان         . الدائمة التي يعانيها الاقتصاد وأوجه عدم التيقن السياسي       

وبعبارة أخرى، وكما بيّن    . ايد دور التجارة في تحقيق النمو وفي الحد من الفقر         هـيكل الاقتصاد أكثر تنوعاً، تز     
، فإن التجارة الدولية يمكن أن تشكل على أفضل وجه أداة لتخفيف وطأة الفقر              )، الفصل الثاني  )ج(٢٠٠٤(الأونكـتاد   

 .سياسات متكاملة" مةرز"عند نضوج الاقتصاد، والسياسة التجارية لا تكون مفيدة إلا عندما تشكل جزءاً من 

 لمختلف القطاعات والسياسة الداعمة التي قد تحتاج        الإمكانات المستقبلية وبدون إجراء تقييم متأنٍ بشأن       
إلـيها، لن يكون من الحكمة قبول الانفتاح غير المشروط على التجارة عندما يكون الاقتصاد الفلسطيني في وضع   

والواقع أن الاعتبارات البالغة . )٢٩(والمتمايزة التي تمنح لأقل البلدان نمواًيسـمح له بالاستفادة من المعاملة الخاصة   
الأهمـية المتمثلة في وتيرة وتدرج عملية الامتثال التي تدخل في صلب جدول الأعمال التفاوضي للبلدان النامية في     

كما أنه ليس   . طة الفلسطينية إطـار منظمة التجارة العالمية لا تنعكس في ورقات السياسة العامة التي أعدتها السل             
هـناك أي ذكر للإطار الزمني لعملية الانضمام، سواء من حيث الاستفادة من فترة مشاركة كمراقب أو خلال                  
الفـترة بين تقديم المذكرة واختتام المفاوضات، فضلاً عن مختلف الاستثناءات وفترات السماح التي يمكن للدولة                

وبدلاً من ذلك، يُعرض الامتثال كتعهد وحيد، وهو . واعد منظمة التجارة العالميةالناشئة أن تستفيد منها في إطار ق
ومن شأن مثل . تعهد أصبح بالفعل نافذاً جزئياً بالنظر إلى الاتحاد الجمركي مع إسرائيل، دون أي تحديد للأولويات

 من خلال الحكم مسبقاً على      هـذا الموقف التفاوضي أن يقوض الإمكانات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المرتقبة          
 .نوع الالتزامات التي سوف تقبلها إذا ما دخلت في مفاوضات من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

كما أن هذا النهج إزاء التنمية الموجه نحو التجارة قد أفضى إلى تشديد مبالغ فيه على إسرائيل بوصفها                   
وعلى الرغم من أن استئناف العلاقات . ي نظام تجاري ينشأ في المستقبلالشـريك التجاري المهيمن والحتمي في أ   

 الإسرائيلية يتسم بقدر كبير من الأهمية بالنسبة للبدء في تحقيق انتعاش سريع، فإنه لا ينبغي        -التجارية الفلسطينية   
لى استبدال العمال وهذا يصح بصفة خاصة بالنظر إ. أن يشـكل عنصراً مهيمناً لدى صياغة استراتيجية اقتصادية      

في اتجاه القطاعات ذات القيمة المضافة      (الفلسطينيين بعمال أجانب وإلى التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيلي          
 .، مما يعني طلباً أقل على المهارات الفلسطينية)الأعلى والقطاعات القائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات

 الاقتصادي الفلسطيني الحالي على إسرائيل لا يبين المزايا النسبية المحتملة           وعـلى أية حال، فإن الاعتماد      
للاقتصادين أو هيكل الحوافز، بل إنه نتيجة نظام تجاري أدى إلى تضخم هياكل التكاليف وأعاق تحسين مستويات 

مس الماضية إنما   ويضاف إلى ذلك أن الكثير من الصناعات التي تمكنت من البقاء خلال السنوات الخ             . الإنتاجـية 
اسـتطاعت ذلك إما لأن هناك حاجة كبيرة إلى منتجاتها في السوق الإسرائيلية أو لكونها صناعات يُعزى بقاؤها                  

أي أن الهيكل الحالي للاقتصاد الفلسطيني قد ظهر في ظل أوضاع نشأت على    . واستمرارها إلى قدرة السوق المحلية    
 للقطاعات التي يمكن    تشكيل الهيكل المستقبلي  ذا الهيكل لا يدل على      مدى عقود من الاحتلال، ومن المؤكد أن ه       

أن تزدهر في إطار بنية أكثر استقلالاً لرسم السياسات تستجيب أولاً وقبل كل شيء للمقتضيات الفلسطينية في                 
 .ظل قدر أقل من التأثيرات المشوهة الناجمة عن السياسات والتدابير الإسرائيلية
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التي وضعها مجلس   " الكتب البيضاء "ق السياسات العامة للسلطة الفلسطينية تتناقض مع        وأخيراً، فإن وثائ   
التي تحذر من العواقب السلبية ) ٢٠٠٣مجلس تنسيق القطاع الخاص الفلسطيني، (تنسيق القطاع الخاص الفلسطيني     

تشدد على ضرورة   " ضاءالكتب البي "كما أن هذه    . للـتحرير الاقتصادي الشامل على الاقتصاد الفلسطيني المدمر       
إعادة توجيه العلاقات التجارية مع إسرائيل من أجل خدمة الأهداف الإنمائية الوطنية على نحو أفضل وضمان توفير 

وهذا يثير مسألة مدى تنفيذ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص           . الحمايـة المناسبة للمؤسسات الفلسطينية    
 .سطينيتنفيذاً فعلياً في السياق الفل

  الجهات المانحة، والإصلاح، والسياسة العامة، والدور الوطني الرائد-جيم 

، حسبما أشير إليه في الفصل      ٢٠٠٢إن الجهود الإنمائية المتجددة التي بذلتها السلطة الفلسطينية منذ عام            
ؤسسات المانحة  سياسات اقترحتها، أو على الأقل أثرت فيها، الم       " وصفات"السـابق، قـد اشتملت على اعتماد        

والوكـالات الإنمائـية المتخصصة، بمشاركة أو مساهمة محدودة من جميع الجهات صاحبة المصلحة على مستوى                
ومما لا شك فيه أن القدرة المحدودة للسلطة الفلسطينية في مجال رسم السياسات الاقتصادية              . القـاعدة الشـعبية   

فوذ الذي تمارسه الجهات المانحة، بالإضافة إلى اختلاف مستويات مسؤولة إلى حد بعيد عن هذه القابلية للتأثر بالن        
الاختصـاص ضمن وفيما بين الوزارات، وضعف القدرة التنفيذية على ترجمة الأولويات والأهداف إلى إجراءات               

 وتشكل إعادة الهيكلة المستمرة للوزارات التنفيذية عاملاً      . متماسـكة، وما تخضع لـه الميزانية من قيود صارمة        
 .آخر، مما يعني ضعف الذاكرة المؤسسية التي تساعد في الاستفادة من الجهود الإنمائية السابقة

وفي حين أن المؤسسات الدولية تؤدي دوراً هاماً في تمكين السلطة الفلسطينية من الاستفادة من التجارب       
أو سياسياً في عمليات رسم     /تمويلياً و الإنمائـية الـناجحة، فإن المشاركة المباشرة لتلك الجهات التي تلعب دوراً             

. السياسـات الاقتصادية الفلسطينية تنطوي على خطر تقويض التحكم الوطني بزمام هذه السياسات واستجابتها             
السياسات التي تطرحها هذه المصادر عن تلك       " رزمة"والواقـع أنـه، لجمـيع المقاصد والغايات، يصعب تمييز           

، بدءاً من الحكمة التقليدية التي تعتبر أن التحرير الاقتصادي،          "اء واشنطن  الناشـئة عـن توافق آر      `الوصـفات `
 .والخصخصة الكاملة، والحكم الرشيد، هي أمور توفر الإطار المثالي، إن لم يكن الكافي، لتحقيق النمو

ا هما  ويعتـبر التحرير التجاري الشامل والاندماج السريع أداتين مفيدتين للاقتصاد الفلسطيني المدمر كم             
وتعامل إخفاقات الأسواق   . مفيدتان لأي اقتصاد نام ذي حجم مماثل، وبالتالي فإنهما يساعدان في الحد من الفقر             

معاملة مستقلة ضمن سياق جهود     ) كمـا في حالـة سياسات الإقراض المحافظة التي تطبقها المصارف التجارية           (
صرية، وتقوية مؤسسات دعم الأسواق، وتطوير الإطار       التطوير المؤسسي التي تركز على إنشاء بنى تحتية مادية ع         

وبالمـثل، فـإن الإخفاقات في إصلاح السياسات، وسوء الإدارة العامة، والأنشطة الموجهة نحو خلق               . القـانوني 
الأنشطة الريعية، تفسر بوصفها إخفاقات مؤسسية تتعين معالجتها من خلال هياكل حكم فعالة توفر نظم حوافز                

 .لإخفاقاتلمواجهة هذه ا

السياسات هذه قلما تستجيب لخصوصيات     " رزمة"ومـع التسـليم بمـزايا الاقتصادات المفتوحة، فإن           
كانت موجهة لدول ذات سيادة ضمن الاقتصادات النامية  " الوصفات"فهذه  . احتـياجات الاقتصـاد الفلسطيني    

غاء التدريجي للتدابير الحمائية والحد من      والاقتصـادات التي تمر بمرحلة انتقالية والتي كانت تسعى بنشاط إلى الإل           
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والمشاكل التي تواجه   . المشـاركة الواسعة للقطاع العام في الأنشطة التجارية من خلال مؤسسات مملوكة للدولة            
فليس لدى . الدولة الفلسطينية المرتقبة تختلف على نحو ملفت للنظر عن تلك المشاكل التي تواجه تلك الاقتصادات

كومة راسخة، والمؤسسات الفلسطينية مهمشة من جراء وجود نظام تجاري موجه نحو حماية نظيراتها الفلسطينيين ح
والواقع أن التحديات الإنمائية التي تواجه واضعي السياسات الفلسطينيين ناشئة عن . )٣٠(من المؤسسات الإسرائيلية

قتصاد نحو حالة من الخضوع والتبعية أكثر       الافتقار إلى السيادة السياسية وعن قيود مفروضة من الخارج دفعت الا          
 .مما هي ناشئة عن التشوهات وأوجه انعدام الكفاءة الناجمة عن التدخل الحكومي

ومـع ذلك، فإن وقع التطورات على الأرض، وحالة الوهن التي يعانيها الاقتصاد حالياً، وقدرة العرض                 
ى أن تعي الحاجة الملحة لزيادة المساعدة الإنمائية        المسـتنفدة، هي أمور فرضت نفسها وأجبرت جميع الأطراف عل         

إلا أن إعادة . ٢٠٠١المعونة، مع الاستمرار في الوقت نفسه في بذل جهود الإغاثة الجارية منذ عام " حافظة"ضمن 
  إذ إن عدداً من مؤشرات أداء السلطة.الشروطالتوزيع المتوخاة للدعم الدولي المقدم للفلسطينيين ليست خالية من 

الفلسطينية، لا سيما في مجال الحكم، مشروطة باستئناف المساعدة الإنمائية، في حين أن أحدث اجتماع للجهات                
 قد جعل تجديد تقديم الدعم للميزانية مشروطاً بتقيد أكثر          ٢٠٠٥ديسمبر  /المانحـة عُقد في لندن في كانون الأول       

 تقديم المعونة، ولا سيما لأغراض تطوير البنى التحتية،         كما أن . صرامة بمراقبة الأجور من قبل السلطة الفلسطينية      
 المشروطيةوهذه  ). وهو شرط لا سيطرة للسلطة الفلسطينية عليه      (يرتـبط أيضاً بتخفيف حدة القيود الإسرائيلية        

ب من  الخاصة بهذه الحالة المحددة، وغير التقليدية إلى حد ما، ترد ضمناً في تقارير أعدها مؤخراً البنك الدولي بطل                 
السـلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات المانحة من أجل استعراض مختلف جوانب عملية فك الارتباط الإسرائيلي               

التخفيف الفوري لإجراءات الإغلاق "وتدعو هذه التقارير، كمرحلة أولى، إلى )). ج(٢٠٠٤البنك الدولي، (بغزة 
إلا أن هذه   ". فروضة على حركة نقل البضائع عبر الحدود      الداخـلي في جميع أنحاء الضفة الغربية وإزالة القيود الم         

مقترناً بجهد  "التقارير تعتبر أن تخفيف تلك الإغلاقات لن يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني إلا إذا كان ذلك                 
 إلى  برنامج لإعادة تنشيط برنامج للإصلاح الفلسطيني على أساس اتخاذ تدابير ترمي          "بالإضافة إلى   " أمني فلسطيني 

 ".تهيئة بيئة أعمال تجارية مواتية للمستثمرين

رئيسياً لقياس التقدم المحرز في استيفاء    " معياراً "١٨وفي هـذا السـياق، حـددت تقارير البنك الدولي            
الشـروط المسبقة المذكورة أعلاه، بما يتوافق مع الالتزامات التي يتوقع من السلطة الفلسطينية وإسرائيل الوفاء بها                

وهذه تشمل، بصفة خاصة، توحيد الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية وتحسين أداء           .  خـريطة الطريق   بموجـب 
كما اقترح  . المؤسسات في مجالات تحقيق الديمقراطية وإرساء سيادة القانون، والإدارة المالية، والشفافية، والمساءلة           

 إحراز تقدم بالاستناد إلى هذه المعايير، بالإضافة إلى البنك الدولي عدداً من المشاريع لمساعدة السلطة الفلسطينية في
 :)٣١(نقل أصول المستوطنات إلى السلطة الفلسطينية وذلك في المجالات التالية

تخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق البضائع واليد العاملة الفلسطينية          : تيسير التجارة  ↕
زة، وإعادة ربط الضفة الغربية بغزة، وإنشاء مرفق ميناء    من خلال المعابر الحدودية الرئيسية في غ      

، وإعادة بناء مطار غزة، واستعادة حركة التنقل الداخلي في          "سفن الدحرجة "في غـزة لخدمة     
 الضفة الغربية؛
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 إصلاح المنازل، والسماح بتحويلات نقدية مشروطة لأفقر الفقراء؛: الاحتياجات الإنسانية الطارئة ↕

إصلاح الأراضي الزراعية، واستعادة حركة نقل البضائع من وإلى المنطقة الصناعية : واستعادة النم ↕
في غـزة، وإنشـاء مناطق صناعية مؤهلة، وخلق فرص العمل من خلال مشاريع البنى التحتية،                
 وتنظيف البيئة في البلديات، والتنقيب عن الغاز الطبيعي، وإعادة تأهيل شبكات الطرق المتضررة؛

إنشاء صندوق لضمان القروض، ووضع مخططات للتمويل البالغ الصغر،         : لقطاع الخاص تنمية ا  ↕
 والتأمين ضد المخاطر، بالإضافة إلى سن التشريعات التجارية الأساسية؛

مكافحة الفساد، وتحسين إدارة الميزانية، وتنمية الموارد البشرية، والإصلاح         : الحكـم الرشـيد    ↕
 .القانوني والقضائي

بذل جهد رئيسي جديد من قبل الجهات المانحة أمراً         " إحراز تقدم ذي شأن، فسوف يكون        وإذا أمكـن   
الزيادات "وتتمثل الحجة هنا في أن      ". مبرراً، وينبغي عندها الدعوة إلى عقد مؤتمر لإعلان التبرعات من قبل الجهات المانحة            

في بيئة السياسات الحالية المشوَّهة، ولن يسهم       " تُهدر"في مستويات المساعدة الإنمائية المقدمة من المانحين سوف         " الكمـية 
وعدا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في        . ذلك كثيراً في اجتذاب الاستثمار الخاص اللازم لدعم وإدامة أية عملية انتعاش           

 يتسن إحراز    معبري رفح وكارني، لم     بشأن بعض القضايا التي تؤثر في حركة التنقل عبر         ٢٠٠٥نوفمبر  /تشـرين الثاني  
 .سوى قدر ضئيل من التقدم في العنصر الآخر لبرنامج الانتعاش الذي وضعه البنك الدولي

وبالإضافة إلى الشروط المباشرة، فإن الدعم المقدم من المانحين يمكن أن يتأثر بتوصيات المؤسسات الدولية                
وهذه التوصيات تستند . إسرائيل في المستقبلفي مجال السياسة العامة، وخاصة فيما يتصل بالعلاقات الاقتصادية مع 

في الغالب إلى دراسات لا تأخذ في الاعتبار الإمكانات الكاملة للاقتصاد بما يتجاوز نطاق العلاقات القائمة وبما                 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن    . يتجاوز الصناعات التي تمكنت من البقاء والاستمرار في ظل ظروف الاحتلال والتبعية           

ن هذه الدراسات يُعدُّها خبراء دوليون بمساهمة وطنية محدودة أو أنها لا تشمل في أفضل الأحوال إلا قدراً      الكثير م 
كلية لندن للعلوم   (ومن الأمثلة النموذجية في هذا الصدد برنامج السياسة الاقتصادية          . قلـيلاً من النقاش الوطني    

وعلى وجه التحديد، جاء في دراسة . رد بحثها أعلاهالتي و) ٢٠٠٢(ودراسات البنك الدولي ) ٢٠٠٤الاقتصادية، 
 :البنك الدولي التي أنجزت قبل سنة من إطلاق استراتيجية الفصل الإسرائيلية، ما يلي

سـيلزم في أي اتفاق سلام يعقد مستقبلاً وما يتصل بذلك من اتفاقات اقتصادية أن يتم عزل المتغيرات                  " 
تجنب تكرر الحالة الراهنة التي تقوَّض فيها الأهداف الاقتصادية         السياسية عن المجال الاقتصادي من أجل       

إلا أنه في إطار أي سيناريو، سوف تظل        . مـن جراء المطالب المتعارضة في ظل بيئة سياسية غير مستقرة          
 ".إسرائيل تمثل شريكاً بالغ الأهمية للضفة الغربية وغزة

لمانحين لمساعدة السلطة الفلسطينية في الاستجابة      وبالإضـافة إلى الجهـود المتضـافرة المبذولة من قبل ا           
للمقتضـيات الناشـئة عـن فـك الارتباط بغزة، ينصب الاهتمام حالياً على دعم البرنامج الإصلاحي للسلطة                  

وهذا البرنامج  . )٣٢( خلال اجتماع لندن   ٢٠٠٥مارس  /الفلسطينية كما عُرض على الجهات المانحة في أوائل آذار        
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خطة عمل  "يتوافق مع   " إعلان السلطة الفلسطينية بشأن تجديد المؤسسات     "تحت عنوان   الإصـلاحي الـذي جاء      
. ، والتي تبين التدابير ذات الأولوية في مجالات الحكم والأمن والتنمية الاقتصادية           "الإصلاح التي تستغرق مدة سنة    

نية في استعداداتها لإقامة    وقـد اختـتم الاجتماع بإصدار إعلان يشدد على دعم المجتمع الدولي للسلطة الفلسطي             
كما يشدد الإعلان تشديداً كبيراً على      . الدولة، مع عقد التزامات محددة في إطار مجالات الإصلاح المذكورة آنفاً          

بتنفيذ خطة حيوية ] للسلطة الفلسطينية[الالتزام الصادق "إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، حيث جاء فيه أن 
شيد هو أمر من شأنه أن يفسح المجال لحكومات البلدان المانحة لتقديم دعم متجدد              للوفـاء بمعـايير الحكـم الر      

كما أن الجهات المانحة تظل تشارك مشاركة وثيقة في عملية الإصلاح التي تنفذها السلطة الفلسطينية               ". لفلسطين
اعية وممثلين عن أربعة    التي تضم أعضاء اللجنة الرب    " فرقة العمل المعنية بالإصلاح الفلسطيني    "وذلـك مـن خلال      

وتتلقى فرقة العمل هذه التي أنشئت في       ). النرويج واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي      (مانحين رئيسيين   
 دعمـاً مـن سبعة أفرقة لدعم الإصلاحات معنية بمواضيع الانتخابات، والمساءلة المالية، والسلطة               ٢٠٠٢عـام   

 .قتصاديات السوق، والحكم المحلي، والإدارة العامة، وإصلاح جهاز الخدمة المدنيةالقضائية، والعملية التشريعية، وا

وقـد أصبحت الهواجس التي تساور المانحين إزاء الحالة المالية الفلسطينية المتدهورة أكثر حدة في أعقاب                 
عة من أوجه عدم    ، حيث ظهرت مجمو   ٢٠٠٦يناير  /الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني       

فالعجز في ميزانية السلطة . التـيقن السياسـي الجديـدة الـتي أضيفت إلى وضع حرج أصلاً فيما يخص الميزانية             
 مليون  ٥٠ والذي يُتوقع أن يزيد بما لا يقل عن          ٢٠٠٥ مليون دولار في نهاية عام       ٧٠٠الفلسطينية الذي بلغ نحو     

نطوي على خطر نشوء أوضاع إضافية تستلزم الحصول على         دولار شـهرياً بعد ذلك، قد ظهر كمسألة ملحة ت         
وسوف يتناول الفصل التالي بمزيد من التفصيل مسألة الدعم المقدم من المانحين وتأثيره على التنمية . معونة مستمرة

كما أنه سيركز على الضرورة الحتمية، في حالة فلسطين، لربط جهود الإغاثة            . وعـلى صياغة السياسات العامة    
 .ادة التأهيل والإعمار بعملية التنميةوإع
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 ربط جهود الإصلاح والإغاثة وإعادة: المعونة الدولية -رابعاً 
 التأهيل بعملية التنمية   

وهو .  ويحاول ربطه بالحالة الفلسطينية    المشوِّهة وغير المشوِّهة  يطـرح هذا الفصل مفهوم المعونة الإنمائية         
، ويسلط الضوء على    ٢٠٠٠ية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني قبل وبعد عام         يركـز أيضاً على نوع المعونة الدول      

الضـرورة الحتمية لربط جميع أنواع المعونة ضمن إطار يهدف إلى تحقيق الأهداف الطويلة الأجل لعملية التنمية                 
 . الاقتصادية-الاجتماعية 

 الإغاثة المشوِّهة وغير المشوِّهة/ التنمية والمعونة-ألف 

قة بين المعونة والتنمية لا تتوقف على أنواع المعونة التي يتم تقديمها فحسب بل إنها تتوقف أيضاً                 إن العلا  
ومن المؤكد أن بعض أنواع المعونة الدولية المقدمة إلى         . عـلى السياسات والبرامج الإنمائية التي تستهدفها المعونة       

لطبيعية أو تفشي الأمراض أو التدهور البيئي، وهي        الـبلدان النامية تعالج بعض المشاكل الخاصة، مثل الكوارث ا         
المعونة التي لا إلا أنه لدى محاولة تحديد نوع     . مشاكل يؤدي تخفيفها إلى إنقاذ الأرواح وتعزيز الانتعاش أو التنمية         

عريف والمسألة الأولى هي أنه ينبغي ت. ، من الضروري تناول مسألتين مستقلتين وإن كانتا متصلتين     تشـوِّه التنمية  
أما المسألة الثانية فهي أنه ينبغي تحديد الطابع غير المشوِّه لاستراتيجيات تقديم  . غير المشوِّهة معنى السياسة الإنمائية    

المعونة وذلك من خلال دراسة ما إذا كانت المعونة تساعد أو تعوِّق السياسات الإنمائية أو تساعد في تذليل القيود 
 .السياساتالتي يواجهها تنفيذ مثل هذه 

والمسـألة الأولى ليسـت مسألة بسيطة بأي حال من الأحوال، ذلك لأن هناك أسئلة هامة تطرح حول                  
ويمكن استخدام نموذج الاقتصاد التقليدي لتقديم إجابة بسيطة        . كيفية تعريف مفهوم التشوُّه في مختلف السياقات      

ة إذا أدت إلى تشويه سوق تنافسية أو سمحت         إن السياسة الاقتصادية العامة تكون مشوِّه     : عـلى هـذا السؤال    
، فإن كلتا المسألتين مهمتان لأن الإخفاقات   )١٩٩٠(وكما أوضحت دراسة آن كرويجر      . باسـتمرار التشوهات  

 حيث يؤدي فعل الدولة إلى في زيادة التشوهات في         أفعالالحكومـية يمكـن أن تحدث ليس فقط بسبب حدوث           
 .حيث تتخلف الدولة عن إزالة التشوهات) أو الامتناع عن الفعل (الإغفالالسوق، وإنما أيضاً بسبب 

وإذا كـان من المهم بيان أهمية كل من الفعل والإغفال أو الامتناع عن الفعل، فقد كان نموذج السوق                    
التنافسـية، في الآونة الأخيرة، موضع تساؤل من حيث مدى ملاءمته كنموذج يسترشد به المسؤولون عن رسم                 

وقد ظهرت مجموعة من الأسئلة في ضوء تجربة البلدان النامية التي سجلت نمواً . العامة في البلدان الناميةالسياسات 
وتدل دراسة هذه . سـريعاً على مدى القرن الماضي، وهي تجربة لا تتوافق مع العديد من مقتضيات هذه النماذج   

ملية التنمية من خلال المساعدة في تذليل القيود       الـتجربة التاريخية على أن السياسة الاقتصادية يمكن أن تساعد ع          
وتنشأ مجموعة ثانية من الأسئلة في ظل أوضاع الصراع . التكنولوجية والسياسية والسوقية التي يواجهها البلد النامي

 للقيود الخارجية التي لا يمكن      ثاني أفضل خيارات التصدي   حيـث يتعين على السياسة الاقتصادية أن تكون بمثابة          
 .ييرها على المدى القصيرتغ
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 من قبل الدولة تدخلات تساعد في تذليل هذه القيود          الاستجابات الإنمائية وفي كلتا الحالتين، قد تتطلب       
وهذه السياسات يمكن أن تحقق قدراً متفاوتاً       . من خلال خلق ريوع جديدة أو إدارة الريوع القائمة إدارة أفضل          

والواقع أن هذا النموذج الأخير قد      . نموذج المثالي النظري للسوق التنافسية    من النجاح رغم أنها تظل بعيدة عن ال       
ولكن ملاحظة كرويجر تظل وجيهة من حيث إن        . يكـون معياراً مضللاً لتقييم سياسة التنمية في هذه السياقات         

من السياسـة الإنمائـية يمكـن أن تصبح مرة أخرى سياسة مشوِّهة ليس فقط من خلال إحداث تشوهات تحدّ                    
وبالتالي فإن السياسة الإنمائية    . إمكانات التنمية وإنما أيضاً من خلال إخفاقها في إزالة التشوهات الموجودة بالفعل           

سياسة اقتصادية تساعد البلد    غـير المشوِّهة تحتاج إلى تعريف عملي بدرجة أكبر، كأن يتم تعريفها، مثلاً، بأنها               
من خلال تذليل قيود محددة أو إزالة التشوهات التي يمكن أن تنشأ إذا لم يتم النامي المعني في التعجيل بعملية تنميته 

 .تذليل تلك القيود

وهـذا الـتعريف يوحي بأن السياسات الإنمائية، في ظل أوضاع الصراع، يمكن أن تصنَّف على الوجه                  
، يمكن مناقشة مسألة    ولدى المقارنة بين السياسات   . تخفيف قيود التنمية  الأفضـل على أساس مدى مساهمتها في        

ثم يمكن . تحديد السياسات التي يُرجَّح أن تساعد في تذليل أهم القيود التي تؤثر في عملية التنمية في كل حالة بعينها
 .بعدها تناول مسألة المعونة والإغاثة ضمن هذا السياق

 تنفيذ السياسات الإنمائية     إما بوصفها سياسة لتقديم المعونة تساعد في       المعونة غير المشوِّهة  ويمكن تعريف    
وبالتالي فإن المعونة يمكن أن تكون غير مشوِّهة إذا كانت الدولة الساعية . للدولة أو تساعد في إزالة القيود المشوِّهة

للتنمية التي تواجه قيوداً في مواردها تحاول أن تنفذ سياسات إنمائية غير مشوِّهة وإذا كان دور المعونة يقتصر على             
وفي هذه الحالة، تكون المعونة غير مشوِّهة إذا لم تحاول تغيير           . وارد إضافية تتيح التعجيل في وتيرة التقدم      توفـير م  

 .السياسات الإنمائية للدولة بل يقتصر دورها على المساعدة في التعجيل في تنفيذ تلك السياسات

لتي تواجه التنمية أو غير راغبة في       ومـن جهة ثانية، إذا لم تكن الدولة قادرة على تذليل القيود الخطيرة ا              
وفي هذه الحالة، إذا كان دور المعونة يقتصر        . ذلـك، تصبح مسألة المعونة غير المشوِّهة عندها مسألة أكثر تعقيداً          

وقد تكون . عـلى توفـير موارد إضافية لهذه الدولة، فقد لا يكون لها سوى القليل من التأثير على عملية التنمية           
إلا أن مسألة المعونة أو الإغاثة غير المشوِّهة تزداد         . مشوِّهة بسبب الإغفال أو عدم الفعل     عونة هذه   استراتيجية الم 

 عن طريق   أقل تشويهاً  التي يمكن من خلالها للمعونة أن تكون         الممكنة عملياً تعقـيداً بسبب صعوبة تحديد السبل       
وإذا لم تكن هناك طرق ممكنة عملياً يمكن من خلالها  . المساعدة في تذليل بعض القيود التي تحد من التنمية الشاملة         

تَّبع في هذه الحالة تتمثل                    لـلمعونة أن تساعد في تغيير بعض القيود الداخلية أو الخارجية، فإن أفضل استراتيجية تُ
ظل كما أن المعونة تكون غير مشوِّهة في        . ببسـاطة في التخفيف من حدة بعض التكاليف البشرية للتنمية المقيَّدة          

وبالتالي فإن درجة التشويه التي تتسبب به استراتيجية معينة لتقديم المعونة           . هذه الظروف وتتخذ المساعدة الغوثية    
، وعلى الاستراتيجيات الإنمائية التي تنتهجها الدولة، وعلى ما القيود المفروضة على التنمية في بلد محددتتوقف على 

 . خلال إجراءات خارجية أو بتأثير خارجيإذا كان من الممكن تذليل تلك القيود من
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  خلق الأنشطة الريعية وقدرة الدولة على إدارتها-باء 

إن تعـريف التشوهات الناجمة عن السياسات، الذي يُستخدم في أغلب الأحيان في سياق عمليات رسم               
فالسياسة . لرئيسيةالسياسـات الاقتصـادية الدولية، هو تعريف ناشئ عن قراءة مبسطة للنظريات الاقتصادية ا             

 من القيود متحررة وتنافسية إذا كانت تكفل أن تكون الأسواق غير مشوِّهةالاقتصـادية تُعـرَّف بأنهـا سياسة       
ويمكن القول إن هذا بدوره يكفي لضمان توزيع الموارد توزيعاً يؤدي إلى زيادة             . والأنشـطة الريعـية المصطنعة    

 هامة في النظريات الاقتصادية الرئيسية تجعل هذا النموذج غير كاف    غير أن هناك شروطاً   . الكفاءة إلى أقصى حد   
كدلـيل يُسترشـد به في رسم السياسات العامة، ولا سيما في سياقات التنمية بل والأهم من ذلك في سياقات                    

تتسارع وقد دلت تجربة البلدان التي سجلت نمواً سريعاً في القرن الماضي على أن عملية التنمية يمكن أن                  . الصراع
على نحو مذهل إذا كانت لدى الدول القدرة على التعامل مع إخفاقات الأسواق، والتعجيل في حيازة التكنولوجيا 

ويتطلب تذليل هذه القيود، في جملة أمور أخرى، توفر القدرة على خلق . وحـل أو إدارة الصـراعات السياسية     
، وخان ١٩٩٧ فوجيوارا، -، وأوكي وكيم وأوكونو ١٩٩٦ستيغليتس، (وإدارة الأنشطة الريعية بمختلف أنواعها 

 ).٢٠٠٤، وهلال وخان، ٢٠٠٠وجومو، 

وينبغي الحكم على سياسات التنمية بالاستناد إلى مدى كفايتها بالنظر إلى القيود التكنولوجية والسياسية         
 على إدارة الريوع والتدخلات     وقيود البنى التحتية التي يواجهها البلد المعني، والقدرة المؤسسية والسياسية للدولة          

 من أجل تذليل هذه     وتدار بفعالية فإذا كانت الأنشطة الريعية تولَّد      . الـتي يجري من خلالها التصدي لتلك القيود       
 حتى ولو كانت الأسواق غير      غير مشوهة القـيود والتعجيل بعملية التنمية، فإن سياسات التنمية يمكن أن تكون            

 لأنه يدل   مشوِّهاً الريوع في سياق كهذا يمكن أن يُعتبر عاملاً          عدم وجود  والواقع أن    .خالية من الأنشطة الريعية   
عـلى عـدم وجـود تدخل من أجل التعامل مع الإخفاقات السوقية الخطيرة ومع حالة التخلف التكنولوجي أو     

 .الأزمات السياسية

، أو أخفق في إدارة توزيع      عطَّلة ضارة أو م   ومن جهة ثانية، إذا أدى تدخل الدولة إلى خلق أنشطة ريعية           
تشوه مسار التنمية   الـريوع على النحو المناسب، فإن سياسات التدخل الحكومية تكون فعلاً سياسات تزيد من               

ولذلـك فإنه من أجل تحديد ما إذا كانت سياسات الدولة مشوهة أو غير مشوهة هو أمر يتطلب                  . الفلسـطينية 
ؤل البسيط عما إذا كانت الأسواق تنافسية بما فيه الكفاية وخالية من الأنشطة المضي إلى ما هو أبعد من مجرد التسا

 .غير المشوهةالريعية، وهو شرط غير ضروري ولا كافٍ بالنسبة لتحقيق التنمية 

ومـن أجل تحديد أنواع الأنشطة الريعية وقدرات إدارتها التي ستلزم للتعجيل في عملية التنمية في سياق                  
ويمكن بعد ذلك مقارنة البدائل الإنمائية الممكنة مع قدرات .  أهم القيود التي تواجه التنمية تحديدينبغي أولاًمعين،  

خلق وإدارة الأنشطة الريعية التي تلاحظ فعلياً وذلك تحديد ما إذا كانت السياسات الحكومية الحالية مشوهة أم                  
الاستقرار السياسي تتطلب خلق الأنشطة الريعية      ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا كانت المحافظة على          . غير مشوهة 

قدرات الدولة على إدارة هذه     حسبما تدل عليه التجربة الفلسطينية، فسوف يكون من المهم معرفة ما إذا كانت              
وبالمثل، إذا  . تسمح لها بتوزيع تلك الريوع بطريقة تحافظ على الاستقرار السياسي بأدنى كلفة اقتصادية            الأنشطة  

 التخلف التكنولوجي تمنع الاستثمار، فإن خلق الأنشطة الريعية يمكن أن يُعتبر آلية عملية لاجتذاب               كانـت حالة  
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وفي هذه الحالات، يكون من الضروري النظر في القدرة السياسية والمؤسسية للدولة على             . وتشـجيع الاستثمار  
 .فرض الضوابط على متلقي هذه الريوعى ، فضلاً عن قدرتها علتعزز الأهداف الإنمائيةتوزيع هذه الريوع بطريقة 

فالمجموعات المهيمنة غير المنتجة قد تعمل . وفي المقـابل، قد يكون خلق الأنشطة الريعية مضراً بالاقتصاد         
بدعوى تحقيق الاستقرار السياسي أو لصالح جماعات الضغط التقليدية أو           (تولـيد الريوع والاستيلاء عليها    عـلى   

وفي بعض الحالات، قد . توزيع هذه الريوعغير قادرة على تنظيم أو إدارة    نما تكون الدولة    ، بي )الصـناعات الناشئة  
وفي حالات . تكون هناك مجموعات داخلية نافذة لها مصلحة في المحافظة على الريوع المضرة قد سيطرت على الدولة               

وفي حالات أخرى، .  الأنشطة الريعيةأخرى، قد تكون الدولة مفتقرة إلى الهيكل المؤسسي والتنظيمي المناسب لإدارة
قد تكون الحكومة مفتقرة إلى القدرة السياسية اللازمة لتغيير القيود الخارجية الصارمة، وهي سمة يبدو أنها تنطبق على 

وفي هذه الحالات، تُخفق الدول في تذليل القيود القائمة وقد تعمل، في            . الحالـة الفلسطينية السابقة لتكوين الدولة     
 . التنميةظهور المزيد من قيود تؤدي فعلياً إلى خلق أنشطة ريعية غير إنتاجية الحالات، على أسوأ

وعندما يتم تحديد أهم القيود التي تواجه التنمية والجهود التي تبذلها الدولة لتذليل هذه القيود، يمكن عندها  
والحالة البسيطة نسبياً في هذا     . ك السياق  أنواع سياسات المعونة والإغاثة غير المشوهة في ذل        :مسألة ثانية طـرح   

الصـدد هي الحالة التي تكون فيها الدولة قد بدأت بالفعل في انتهاج سياسات إنمائية مناسبة بدرجة أو بأخرى                   
أما الحالات الأصعب فهي تلك التي تكون . ولكنها تحتاج إلى المساعدة من أجل التعجيل في تنفيذ تلك السياسات

وفي هذه الحالات،   . قة في التصدي على نحو كاف للقيود الداخلية والخارجية التي تواجه التنمية           مخففـيها الدولة    
وهذه الحالات الأصعب هي أكثر شيوعاً بكثير في البلدان . يصبح تعريف المعونة والإغاثة غير المشوهة أكثر تعقيداً

و خارجية، حيث يكون للمصالح السياسية   النامـية، ولا سـيما في تلك البلدان التي تعاني من صراعات داخلية أ             
ويمكن، في هذه الحالات، ملاحظة وجود مجموعة واسعة من العوامل التي تحرك السياسات             . لـلمانحين تأثير كبير   

وبدون إجراء تحليل للعوامل المحدِّدة المحركة لهذه السياسات، لا يكون من المفيد تحديد ما هي               . الحكومية المشوِّهة 
 .المعونة والإغاثة غير المشوهةاستراتيجيات 

فهل من الممكن إذن استهداف الحصول على المعونة من المانحين على أساس بعض التوقعات المعقولة فيما                 
 أن يكون للإجراءات الخارجية أو غير المحتمليـتعلق بأثر هذه المعونة على التنمية، وبأي الشروط؟ وإذا كان من       

تغيير القيود الداخلية أو الخارجية التي تعوق التنمية، فإن أفضل ما يمكن أن يؤمل من لممارسة النفوذ تأثير كبير في      
المعونـة والإغاثة غير المشوَّهة هو تحديد عدد من السبل التي يمكن من خلالها مساعدة السكان عموماً عن طريق                   

إلى ) ٢٠٠٠(يوارت وفيتزجيرالد وانطلاقاً من هذا الافتراض الضمني، يذهب ست. استراتيجيات لمواجهة واقع الحال
 ينبغي أن يمثل الأولوية الفورية للمعونة، وليس حل الصراع الذي يجب أن            خفـض التكاليف البشرية للصراع    أن  

 .يظل هدفاً يُسعى إلى تحقيقه على المدى الطويل

وامل داخلية إلى وفي حين أن هذه الحجة تُعتبر قوية في الحالات التي تكون فيها العوامل المحركة للصراع ع      
حـد كبير، فإنه يمكن القول بأن هذه الحجة تصبح موضع تحفظات هامة إذا كان ما يحرك الصراع هو، إلى حد                     

. كبير، احتلال أجنبي وإذا كان طرفا الصراع كلاهما يعتمدان، وإن بطرق مختلفة، على الدعم والمعونة الخارجيين               
 من شأنها أن    استراتيجيات عملية لتقديم المعونة   ما إذا كانت هناك     وفي مثل هذه الحالة، تصبح المسألة الأهم هي         
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وفي حالة وجود مثل هذه الاستراتيجيات، يتعين عندها أن تكون المعونة موجَّهة نحو . تضعف هذه القيود الخارجية
 .تحقيق هذه الأهداف لكي تكون معونة غير مشوِّهة

لمعونة يمكنها أن تُضعف القيود الداخلية والخارجية التي        تكون هناك استراتيجيات لتقديم ا    لا  إلا أنـه قد      
، وفقاً  استراتيجية الإغاثة القائمة على الحد من التكاليف البشرية       وهذه حالة أخرى تكون فيها      . تواجـه التنمية  

 لأنها تفضي إلى خفض التكاليف البشرية دون أن تفعل أي شيء من             غير مشوِّهة لحجـة ستيورات وفيتزجيرالد،     
وبالنظر إلى الدور الهام للقيود الخارجية في التأثير على         . ه أن يغير مدة استمرار الصراع وبالتالي حالة التخلف        شأن

أوضـاع هذا الصراع والقيود التي تؤثر في عملية التنمية الاقتصادية، فإن أية مناقشة للمعونة والتنمية المشوِهتين                 
 .يعهاينبغي أن تنظر في التفاعل بين هذه العوامل جم

 ٢٠٠٠قبل وبعد عام :  الإغاثة والمساعدة الإنمائية-جيم 

، استجاب المجتمع الدولي بزيادة كبيرة      ٢٠٠١مع تزايد حدة الفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام            
جة لذلك، ونتي. في الدعـم الـذي يقدمه لمساعدة الشعب الفلسطيني من أجل تلبية الاحتياجات الغوثية والطارئة المتزايدة   

 إلى ما يزيد    ٢٠٠٠-١٩٩٩ مليون دولار في السنة في الفترة        ٥٢٨تضاعف حجم مدفوعات المساعدة من متوسط قدره        
وبالإضافة إلى أن هذه المبالغ المتزايدة قد ). ١-٤الجدول  (٢٠٠٤-٢٠٠١عن مليار دولار في السنة خلال الفترة 

بة كبيرة من الأموال التي سبق التعهد بتقديمها لأغراض         خُصصـت بالكامل للمساعدة الغوثية والطارئة، فإن نس       
فقد انخفضت نسبة المساعدة    . المسـاعدة الإنمائـية قد أعيد توزيعها لأغراض تلبية الاحتياجات الغوثية والطارئة           

فقط في  في المائة   ٢٨ إلى ما متوسطه     ٢٠٠٠ في المائة قبل عام      ٨٨الإنمائية في مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية من        
والواقع أن قدراً كبيراً مما يُصنَّف كمساعدة إنمائية كان في شكل مساعدة طارئة في مجال               . السنوات الأربع التالية  

 ).ب٢٠٠٣أ، و٢٠٠٣الأونكتاد (البنى التحتية والقطاعات الاجتماعية، ولا سيما قطاع الصحة 

، فإن ضغط الأوضاع السائدة على الأرض قد وفيما يتصل بتوزيع المساعدة الإنمائية بحسب فئاتها الرئيسية 
فقد انخفضت الحصة غير الكافية لما يمكن وصفه        . أدى أيضـاً إلى تغـييرات في الـتوزيع القطاعي لهذه المساعدة           

. ٢٠٠٢ في المائة في عام ٣ إلى ٢٠٠٠ في المائة في عام  ٧من  ) الزراعة وتنمية المشاريع  (بالقطاعـات الإنتاجـية     
. ٢٠٠٢اعة إلى ما دون نصف النقطة المئوية من مجموع المساعدة الإنمائية المقدمة في عام               وانخفضـت حصة الزر   

وعلى الرغم من أن هذه الحصص الضئيلة جداً تدل بالفعل على عدم اتساق في توزيع أموال المانحين، فإن درجة                   
 الدعم المقدم من عـدم الاتسـاق هذا تصبح واضحة بجلاء عند التركيز على حصص هذه القطاعات من مجموع               

 مليون دولار في السنة في    ٩,٨ أنه بينما انخفضت الأموال المقدمة لقطاع الزراعة من          ٢-٤ويبين الجدول   . المانحين
انخفض تمويل قطاع تنمية    . ٢٠٠٤-٢٠٠١ ملـيون دولار في السنة في الفترة         ٧,٦ إلى   ٢٠٠٠-١٩٩٩الفـترة   

وفيما يتصل بحصة هذين القطاعين من مجموع الدعم        . دولار مليون   ١٣,٥ مليون دولار إلى     ٢٠,٤المشاريع من   
 ٢٠٠٠-١٩٩٩للدعم المقدم إلى قطاع الزراعة في الفترة        )  في المائة  ١,٨(المقدم من المانحين، سجلت النسبة الضئيلة جداً        

قطاع بل إن الانخفاض في حصة      . ٢٠٠٤-٢٠٠١ في المائة في الفترة      ٠,٧انخفاضاً بما يزيد عن النصف لتصل إلى        
 . في المائة١,٣ في المائة إلى ٣,٩تنمية المشاريع كان أشد، إذ تقلصت هذه الحصة من 
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 الدعم المقدم من المانحين إلى السلطة الفلسطينية بحسب الفئة الرئيسية: ١-٤الجدول 
 )بملايين الدولارات(

٢٠٠٠-١٩٩٩ ٢٠٠٤-٢٠٠١ 

 الحصة من المجموع
 )نسبة مئوية(

المتوسط 
 السنوي

 
 المجموع

الحصة من المجموع
 )نسبة مئوية(

المتوسط 
 السنوي

 
 الفئة المجموع

 المساعدة الإنمائية ٩٣٠,٥ ٤٦٥,٢ ٨٨,١ ١ ١٦٣,٢ ٢٩٠,٨ ٢٨,٤

 المساعدة الطارئة ٩٩,٠ ٤٩,٥ ٩,٤ ١ ١٨٦,٠ ٢٩٦,٥ ٢٩,٠
 دعم الميزانية ٢٧,٢ ١٣,٦ ٢,٦ ١ ٧٤٢,١ ٤٣٥,٥ ٤٢,٦

 مجموع الدعم ١ ٠٥٦,٦ ٥٢٨,٣ ١٠٠,٠ ٤ ٠٩١,٢ ١ ٠٢٢,٨ ١٠٠,٠

بـيانات مسـتمدة مـن قاعدة بيانات وزارة التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، مديرية إدارة وتنسيق المعونة، الموقع                
تحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين    وتشـتمل البيانات على الدعم المقدم لوكالة الأمم الم        . /http://db.mop.gov.ps/amcالإلكـتروني   

. إلا أنه قد تكون هناك بعض الأموال المقدمة من المانحين والتي لم يُبلَّغ عنها أو تُسجَّل               ). الأونروا(الفلسـطينيين في الشرق الأدنى      
يانات على الأموال التي    ولا تشتمل الب  . وبالـتالي فإن الأرقام الواردة في الجدول قد تكون أدنى من أرقام المبالغ التي دُفعت بالفعل               

 .دُفعت مباشرة للمنظمات غير الحكومية

 مجموع الدعم المقدم لقطاعي الزراعة وتنمية المشاريع: الدعم المقدم من المانحين: ٢-٤الجدول 
 )بملايين الدولارات(

 المجموع الزراعة تنمية المشاريع

 الحصة
 المتوسط السنوي )نسبة مئوية(

 الحصة
 السنة المتوسط السنوي المتوسط السنوي )نسبة مئوية(

٢٠٠٠-١٩٩٩ ٥٢٨,٣ ٩,٨ ١,٩ ٢٠,٤ ٣,٩ 

٢٠٠٤-٢٠٠١ ١ ٠٢٢,٨ ٧,٦ ٠,٧ ١٣,٥ ١,٣ 

 درجة عدم الاتساق بين التوزيع القطاعي للدعم المقدم من          ٤-٤ و ٣-٤وتـبرز المقارنـة بين الجدولين        
 أصبحت الزراعة تمثل أداة امتصاص رئيسية       ،٢٠٠٢سبتمبر  /فبعد أيلول . المـانحين والاحتياجات الطارئة الفعلية    

 في المائة ١٢,٦للصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد المُدمَّر، حيث ارتفعت حصتها في العمالة المحلية من             
وخلال الفترة نفسها، انخفضت حصتها في المساعدة الإنمائية . ٢٠٠٤ في المائة في عام ١٦ إلى قرابة ١٩٩٩في عام 

، ولكنها عادت فزادت إلى ٢٠٠٢ في المائة في عام ٠,٤لتصل إلى مستوى متدنٍ قدره ) في مجموع المساعدةوليس (
وبمقارنة حصة قطاع الصناعة التحويلية من العمالة المحلية بحصة قطاع تنمية المشاريع            . ٢٠٠٤ في المائة في عام      ٢

إلا أنه . لك المتصلة بقطاع الزراعة وإن تكن بدرجة أقلمن المساعدة الإنمائية يتبين وجود حالة عدم اتساق مماثلة لت
تجدر ملاحظة أن حالات عدم الاتساق هذه كانت موجودة بالفعل في التوزيع القطاعي للدعم المقدم من المانحين                 

 . ولكنها أصبحت أكثر وضوحاً بعد التحول نحو المساعدة الطارئة والغوثية٢٠٠٠قبل عام 
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 الاتساق هذه في سياق القضايا التي أُثيرت في الفروع السابقة من هذه الدراسة، وإذا نُظر إلى حالات عدم 
، وهو نمط أصبح أكثر تشويهاً في أعقاب ٢٠٠٠تُلاحظ إمكانية وجود نمط من المعونة والتنمية المشوّهتين قبل عام 

ساعدة الإنمائية نحو المساعدة    احتدام الصراع وتشديد صرامة التدابير الإسرائيلية وما ارتبط بذلك من تحول عن الم            
 .وسيرد بحث لهذه المسألة بمزيد من التفصيل في الفرع التالي من هذه الدراسة. الغوثية

 المساعدة الإنمائية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية وتوزيعها القطاعي: ٣-٤الجدول 

 )بالنسبة المئوية(التوزيع القطاعي 

 أخرى
تنمية الموارد 
 البشرية

البنى 
 الزراعة تنمية المشاريع التحتية

 مجموع المساعدة الإنمائية
 السنة )الدولاراتبملايين (

١٩٩٩ ٤٧٤,٤ ٢,٥ ٣,٦ ٣٧,٥ ٢١,٩ ٣٤,٥ 
٢٠٠٠ ٤٥٦,١ ١,٧ ٥,٢ ٤٦,٤ ١٦,٢ ٣٠,٥ 
٢٠٠١ ٣١٨,٠ ٧,٠ ٤,٢ ٣٦,٩ ٢٧,٢ ٢٤,٧ 
٢٠٠٢ ٢٢٩,٤ ٠,٤ ٢,٦ ٣٣,٢ ٣٨,٠ ٢٥,٨ 
٢٠٠٣ ٣٥٩,٢ ٠,٦ ٤,٦ ٣٢,٢ ١٦,٧ ٤٦,٠ 
٢٠٠٤ ٢٥٦,٦ ٢,٠ ٧,١ ٢٥,١ ١٧,١ ٤٨,٧ 

 العمالة الفلسطينية وتوزيعها القطاعي: ٤-٤الجدول 

 التوزيع القطاعي للعمالة المحلية
 )نسبة مئوية(

 العمالة
 )بالآلاف(

الخدمات 
 وغيرها

النقل 
والتخزين 
 والمواصلات

التجارة، والفنادق 
 البناء والمطاعم

التعدين والمحاجر 
ة والصناع
 التحويلية

الزراعة، 
والصيد، وصيد 

 السنة في إسرائيل محلية الأسماك

١٩٩٩ ١٢٧,٠ ٤٦١,٠ ١٢,٦ ١٥,٥ ٢٢,١ ١٧,٠ ٤,٧ ٢٨,١ 

٢٠٠٠ ١١٠,٢ ٤٨٦,٨ ١٣,٧ ١٤,٣ ١٩,٧ ١٧,٥ ٤,٩ ٢٩,٩ 

٢٠٠١ ٦٥,٩ ٤٤٢,١ ١١,٧ ١٣,٩ ١٤,٥ ١٩,٦ ٥,٦ ٣٤,٧ 

٢٠٠٢ ٤٦,٩ ٤٣٩,١ ١٤,٩ ١٢,٩ ١٠,٩ ٢١,١ ٥,٥ ٣٥,٧ 

٢٠٠٣ ٥٢,٥ ٥٣٨,٢ ١٥,٧ ١٢,٥ ١٣,١ ٢٠,١ ٥,٨ ٣٢,٨ 

٢٠٠٤ ٤٨,١ ٥٥٨,٨ ١٥,٩ ١٢,٧ ١١,٧ ١٩,٩ ٤,٩ ٣٤,٩ 

  ضرورة ربط الإغاثة غير المشوِّهة بالتنمية غير المشوِّهة-دال 

من الممكن، باستخدام الإطار الذي بُحث أعلاه، التعرف على بعض المشاكل المحددة التي تواجه في دراسة  
، ١٩٩٣فمنذ التوقيع على اتفاقات أوسلو في عام        . المعونة غير المشوهة في السياق الفلسطيني     سياسـات التنمية و   

عوملـت الأرض الفلسـطينية في أحيان كثيرة بوصفها كياناً مستقلاً سياسياً وذلك في المناقشات المتعلقة بالأداء         
اً عن التطلعات الفلسطينية ولكنه لم يكن وربما يكون هذا تعبيراً جزئي. الاقتصادي والقيود المفروضة على الاقتصاد
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، وحامد وشعبان،   ١٩٨٨عبد،   (١٩٦٧مـتوافقاً مع الحقائق الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالاحتلال منذ عام           
وعلى الرغم من الدور الاستباقي للسلطة . ، والـتي ظـل الكثير منها سارياً عقب توقيع اتفاقات أوسلو         )١٩٩٣

معالجة الشواغل العامة وشواغل الجهات المانحة فيما يتعلق بحالة الحكم خلال هذه الفترة    الفلسـطينية في محاولـة      
، فإن حقيقة الافتقار إلى السيادة قد )٢٠٠٤؛ والزّاغة وزُملط،  ١٩٩٩؛ وديوان،   ١٩٩٥شـعبان وجوهـري،     (

 ). ٢٠٠٣صندوق النقد الدولي،  (٢٠٠٠برزت أكثر في التطورات التي حدثت منذ عام 

لواضح اليوم، إن لم يكن قبل عقد من الزمن، أن أشد القيود الإنمائية التي تواجه الأرض الفلسطينية     ومن ا  
فالأرض الفلسطينية قد ظلت فعلياً     . المحتلة هي في الغالب قيود تتصل بحقيقة أن الشعب الفلسطيني يفتقر إلى دولة            

وهذه الأخيرة  . لسياسية لدولة الاحتلال  ، تخضع للسيطرة الاقتصادية وا    ١٩٦٧، بل ومنذ عام     ١٩٩٤مـنذ عام    
المصالح  طويلة الأجل عن نمو أو تنمية الاقتصاد الفلسطيني، على الرغم من             مسؤوليةبدورهـا قلما اعترفت بأية      

وبالتالي فإن إمكانات تنمية    . ٢٠٠٠-١٩٩٤ التي انطوى عليها التعاون الاقتصادي في الفترة         المشتركة المتصورة 
 قد اعتمدت على النظام التجاري والسياسة المالية والنقدية ومعايير حركة تنقل اليد العاملة التي الاقتصاد الفلسطيني

 . يمكن لدولة الاحتلال أن توجهها في ضوء سيادتها ومصالحها هي

كان وفي حين أن هناك عدداً من إخفاقات الحكم ضمن السلطة الفلسطينية التي يُعتبر على نطاق واسع أنه  
 والتي يمكن عزوها إلى عمليات سياسية داخلية، فإن هناك حالات أخرى من إخفاقات الحكم            ن تجنبها مـن الممك  

 التي تكابدها   نشأت بصورة مباشرة عن القيود الخارجية      والتي   ٢٠٠٠-١٩٩٤الواضحة التي حدثت خلال الفترة      
بأن العديد من الأنشطة غير ومن الممكن القول، جدلاً ). ٢٠٠٤، وهلال وخان ٢٠٠٤خان (السلطة الفلسطينية 

مفيدة التقلـيدية للسـلطة الفلسطينية في مجال خلق الريوع والتي حظيت بقدر كبير من الاهتمام كانت أنشطة                  
وقد خضعت جوانب الحكم الداخلي هذه لعدد       .  إلى أرض ليس لها أي مستقبل مضمون       لاجتذاب الاستثمارات 

ءلة السلطة التنفيذية في أعقاب التطورات التي حدثت منذ عام          مـن الإصلاحات الرامية إلى تحسين شفافية ومسا       
ويبدو أنه قد تم إحراز تقدم في تحسين جوانب      .  والتي أفضت إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار         ٢٠٠٠

 .٢٠٠٣الحكم هذه منذ عام 

نمية والتي أدت، كما يقال، ولكن العوامل الخارجية التي شكلت، إلى حد بعيد، أهم القيود التي تواجه الت 
 تظل قائمة مع ما ينطوي      دفـع السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ بعض التدابير غير التقليدية لخلق الأنشطة الريعية            إلى  

إصلاح السلطة  والواقع أنه رغم التقدم المحرز في       . علـيه ذلـك مـن آثار على استراتيجيات التنمية الفلسطينية          
وهذا التناقض البسيط يبرز الأهمية النسبية      . ٢٠٠٠راجع الاقتصادي قد استمر منذ عام       ، فإن اتجاه الت   الفلسطينية
 . في تحديد أداء نمو الاقتصاد الفلسطينيالقيود الداخلية والخارجيةلكل من 

الذي " الأمن أولاً "وإن أهـم القيود التشغيلية التي تواجه الحرية الاقتصادية الفلسطينية ناشئة عن مسار               
والمنطق الذي يقوم عليه هذا المسار هو أن المتطلبات الأمنية       .  اتفاقـات أوسـلو ثم في خريطة الطريق        تجسـد في  

الإسـرائيلية يمكـن أن تطغـى على القضايا الحرجة التي تؤثر في اقتصاد الأرض الفلسطينية والسيادة السياسية                  
 عملية السلام، فإن هذه المقتضيات ستظل       يشكل الأساس الذي تقوم عليه    " الأمن أولاً "وإذا ظل نهج    . الفلسطينية

ولم يكن لدى السلطة الفلسطينية حتى الآن أي خيار . تحتل المرتبة العليا إلى أن تتحقق المتطلبات الأمنية الإسرائيلية
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آخـر سوى قبول ما هو أقل بكثير من السيادة العادية لفترة انتقالية طال أمدها، وهي تفرض حدوداً هامة على                    
 .ل الذاتي الاقتصادي للسلطة الفلسطينيةالاستقلا

ومن الأمثلة على ذلك أن . القيود الاقتصادية والسياسية الخارجية فهي، بدورها، مترابطة ترابطاً وثيقاًأما  
الإبقاء على السيطرة على الحدود الفلسطينية قد استدعي قيام إسرائيل بتحصيل الرسوم الجمركية الفلسطينية، ومن 

 ـ    وهذه الجوانب  . يطرتها على أجزاء كبيرة من الإيرادات الضريبية والاتفاقات التجارية الفلسطينية         ثمّ ممارسـة س
وغيرهـا مـن الجوانب الاقتصادية لاتفاقات أوسلو معروفة تماماً وقد بررها الجانب الإسرائيلي باعتبارها إما من          

 أن يُنقل إليه قدر أكبر من       قبلفلسطيني،  الضرورات القصيرة الأجل أو بسبب الحاجة إلى ضمان امتثال الجانب ال          
، أصبحت هذه الترتيبات تخضع فعلياً      ٢٠٠٥سبتمبر  /إلا أنه بعد فك الارتباط الإسرائيلي بغزة في أيلول        . السيادة

وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيفضي إلى نقل قدر أكبر من السيادة إلى السلطة الفلسطينية                 . لعملية مراجعة 
وعلى أية حال، فإن . ة الغربية وغزة، أو ما إذا كان سيفضي إلى نوع مختلف من القيود الخارجية في كل من الضف   

 .أية مناقشة بشأن القيود التي تواجه التنمية يجب أن تقيِّم البدائل التي قد تنشأ في إطار السيناريوهات المختلفة

، أن المحافظة على الامتثال     تكافئالاحتواء اللام ويُضـاف إلى ذلـك، في سياق سياسة تقوم على علاقة             
جزاءات أحادية الجانب في حالة عدم الامتثال للمتطلبات        الفلسطيني قد تتخذ شكل إنشاء آليات مؤسسية تفرض         

وتنشأ صلاحية هذه السياسة عن نُظم السيطرة على حركة تنقل اليد العاملة، وعلى التجارة والحدود               . الخارجية
وقد تكون سياسة الاحتواء هذه مبررة من . حركة التنقل الداخلي والخارجي للسكانوالإيرادات الضريبية، وعلى 

إلا أنه من وجهة نظر     . منظور الأمن الإسرائيلي أو حتى من منظور الإدارة المالية للمانحين ومنظور المساءلة العامة            
ادي باعتبارها العوامل الرئيسية التي     التنمية الفلسطينية، يُنظر إلى القيود التي تؤثر في معظم جوانب النشاط الاقتص           

ومن منظور تقييم استراتيجيات المعونة والتنمية، تتمثل المسألة الأهم في . تكمن خلف هشاشة الاقتصاد الفلسطيني
من التأثر بالضغط الخارجي أو بتأثير الدعم المقدم من المانحين لاستراتيجيات           " مُحصَّنة"ما إذا كانت الاستراتيجية     

 ـ   وهذه القيود الخارجية . الحد من سرعة تأثر الاقتصاد الفلسطيني بسياسة الاحتواء اللامتكافئ دف إلى   محـددة ته
 .وقدرتها على مقاومة التدخلات، ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار في أي تحليل لخيارات التنمية الفلسطينية

مر يتوقف على مدى قوة     ولذلـك فـإن ما يشكل تنمية ومعونة غير مشوهة في السياق الفلسطيني هو أ               
فإذا لم يكن بإمكان المانحين أن يفعلوا أي شيء للاعتراض على           . العوامـل المُحددة لسياسة الاحتواء اللامتكافئ     

المساعدة الغوثية لأضعف شرائح السكان     جـدوى انتهاج استراتيجية تقوم على الاحتواء اللامتكافئ، فإن تقديم           
ومن جهة ثانية، إذا كان في مقدور استراتيجيات        . يجية الأفضل لتقديم المعونة   يمكن أن يمثل الاسترات    الفلسطينيين

المـانحين أن تؤدي إلى التقليل من إمكانية انتهاج مثل هذه الاستراتيجية، وإذا كان في مقدورها بالتالي أن تمكِّن                   
 "عدم فعل "م عن إغفال أو     إخفاق ناج الاقتصـاد الفلسطيني من تحسين أدائه، فإن الإخفاق في ذلك يُعتبر بمثابة             

 . يُسهم في التشويه المتزايد للاقتصاد الفلسطيني

ومـن الخطأ أن يفترض المانحون بأنه ليس من الممكن فعل الكثير لإزالة القيود الخارجية الحالية التي تواجه                   
 يمكن أن تسعى إلى التقليل فاستراتيجيات المانحين. الاقتصاد الفلسطيني أو للحد من أي توسيع لهذه القيود في المستقبل

ويمكن للمعونة أن توفر سبيلاً لإدارة التنمية الاقتصادية . إلى أدنى حد من مخاطر اتباع سياسات معونة وتنمية مشوَّهة
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الأهمية الفريدة للقيود وفي الوقت نفسه، فإن . الفلسطينية في سياق استمرار الصراع اللامتكافئ على الأرض والسيادة
وهذا يستدعي ضرورة قيام    .  سياق هذا الصراع المحدد ينبغي أن تُراعى في أية استراتيجية لتقديم المعونة            الخارجية في 

 الحد من التوسع في استراتيجيات الاحتواء اللامتكافئ      المـانحين والسلطة الفلسطينية ببذل كل جهد ممكن من أجل           
 .ية الاقتصادية الطويلة الأجلوذلك كجزء ضروري من عملية تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنم

  نُهج بديلة إزاء المعونة في السياق الفلسطيني-هاء 

إن توافق آراء واشنطن لم يُثر مرة أخرى إلا في الآونة الأخيرة في الدراسة التي أعدها البنك الدولي بعنوان  
 وذلك في لحظة مناسبة في      )٢٠٠٥ ("التعلم من تجربة عقد من الإصلاح     : الـنمو الاقتصادي في فترة التسعينات     "

. النقاش الدائر حول التنمية الفلسطينية، وفي وقت لم تظهر فيه بعد الاتجاهات الحاسمة على صعيد السياسة العامة                
 :ويُبرز داني رودريك، في مراجعته لمنشور البنك الدولي، أحد الاستنتاجات الرئيسية للدراسة، ومفاده أن

المفروضة على النمو الاقتصادي بدلاً من      القيود  تقائية وأن تركّز على     جهود الإصلاح ينبغي أن تكون ان     "
فعلى ... الأخذ بنهج لا انتقائي يقوم على تناول الأمور كلها دفعة واحدة على غرار توافق آراء واشنطن 

الـرغم من أن البلدان يمكن أن تواجه حالات يتعين فيها معالجة العديد من القيود في الوقت نفسه، فإن                   
ففي معظم الحالات، يمكن للبلدان أن تعالج القيود على أساس    `. الـتقرير يعتـبر أن هذه الحالات نادرة       

 ).٢٠٠٦رودريك، )" (١٦الصفحة  (`تسلسلي بحيث تتناول بضعة منها في كل مرة

  بطريقة خاصة إنما يساعدخصوصيات معضلة التنمية الفلسطينيةوهذا التذكير الواعي بضرورة التعامل مع  
ويمكن . ٢٠٠٦عـلى تشجيع الأخذ بنهج أكثر واقعية على صعيد السياسة العامة في ظل الظروف الجديدة لعام                 

للمناقشات الجارية حتى الآن أن تساعد في شرح الأسباب التي تجعل دور المعونة دوراً هامشياً في عملية التنمية في               
والخاصية المحددة للحالة الفلسطينية هي أن السيطرة . ٢٠٠٠الحالـة الفلسـطينية، ولا سيما في فترة ما بعد عام          

وهذا يعني أن المحاولات الرامية إلى تعزيز التنمية . الاقتصادية غير المتكافئة تيسر الامتثال للأهداف الأمنية والسياسية
كن الاقتصـادية لدولـة فلسطين المرتقبة تواجه مشكلة وجوب التعامل مع بنية مؤسسية مفروضة من الخارج ويم        

 .القول إنها تسعى إلى الإبقاء، بل إنها تبقي قطعاً، على حالة الهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني

غير ونتـيجة لذلـك، يمكن توقع أن تكون السياسات الإنمائية الناجحة في السياق الفلسطيني سياسات                 
وليس من المستغرب أنه خلال فترة النمو . لخارج بالنظر إلى وجود مجموعة فريدة من القيود المفروضة من اتقليدية

المـرتفع نسـبياً الذي سُجل في نهاية عقد التسعينات، كان لقدرة السلطة الفلسطينية على خلق الأنشطة الريعية                  
للمسـتثمرين المغتربين دور هام في التعويض جزئياً عن حالة عدم التيقن الناجمة عن عدم وضوح آفاق المستقبل                  

ثم إن قدرة دولة ما على خلق الأنشطة الريعية للمستثمرين لا           ). ٢٠٠٤هلال وخان،   (ه الأراضي   السياسـي لهذ  
كما يرد بحثه في    (وهذه يمكن أن تكون تكنولوجية      . يكون لها معنى إلا إذا كانت هناك قيود محددة يتعين تذليلها          

خان (ما في حالة فلسطين     ، أو سياسية ك   )١٩٩٧ فويجوارا   -، وأوكي وكيم وأوكونو     ١٩٨٩دراسات أمسدن   
 . شديد الضررتقويض هذه القدرات أو حتى الإخفاق في تنميتهاوفي ظل هذه الظروف، يكون ). ٢٠٠٤
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وإذا كـان مـن الممكن لسياسة المعونة أن تؤثر في فعالية الاحتواء، فإن إخفاقها في إحداث هذا التأثير                    
أهمية بكثير من مجرد مسألة استخدام المصطلحات التي        ومن المحتمل أن يكون هذا أكثر       . يسـبب تشويهاً خطيراً   

فبينما كان من الممكن للإغاثة المحضة أن تكون غير         . تعرِّف بعض الاستراتيجيات باعتبارها استراتيجيات مشوِّهة     
مشـوِّهة في تلك الظروف التي كانت فيها القيود المفروضة خارجية بحق، فإن استراتيجية الإغاثة نفسها يمكن أن   

 إذا ما قبلت وعززت انتهاج استراتيجيات للتعامل مع واقع الحال تفضي إلى جعل الاقتصاد اقتصاداً                مضرةكون  ت
وهذا يرجع إلى أن بعض . غير رسمي وإلى إضعاف القدرات الإنمائية للسلطة الفلسطينية، وهي قدرات محدودة أصلاً

 في مواجهة سياسة    أقل مناعة عل الاقتصاد الفلسطيني    أنواع الاستجابات القائمة على المساعدة الغوثية يمكن أن تج        
وبالتالي فإن الهواجس التي يعبَّر عنها إزاء دور المعونة كدور غوثي يجب أن تميَّز عن الحجة التي                 . الاحـتواء في المسـتقبل    

 الآخر في حالات    ومفادها أن الإغاثة والتنمية هما أمران يمكن أن يعزز كل منهما          ) ٢٠٠٠(طرحها ستيوارت وفيتزجيرالد    
وهـذه الحجة هي، بصفة عامة، حجة معقولة ومقنعة ولكنه من غير المحتمل، في هذا السياق المحدد، أن تؤدي               . الصـراع 

المساعدة الغوثية إلى إضعاف القوى المحرِّكة للصراع بل إنها قد تؤدي، بدلاً من ذلك، إلى جعل استراتيجية الاحتواء المحددة      
 . في المستقبل من خلال السماح باستتراف القدرات الإنمائية للسلطة الفلسطينيةارأكثر قابلية للاستمر

وهـذا المنظور الهام يمكن أن يساعد واضعي السياسات الفلسطينية والجهات المانحة المقدمة للمعونة على                
توفير الاحتياجات الغذائية دراسة الآثار الإنمائية التي تترتب على استراتيجيات الإغاثة التقليدية، كتحديد أولويات 

وفي هذه الحالة، لا يبدو أن استراتيجيات الإغاثة التقليدية         . الطارئـة والإمـدادات الطبية بل وحتى دعم الميزانية        
فكل ما تفعله هذه الاستراتيجيات هو أنها، من خلال تحديد أولويات هذا            . تُضـعف القـيود التي تواجه التنمية      

د تؤدي دون قصد إلى تسهيل التغيير الهيكلي للاقتصاد الفلسطيني في اتجاه الأنشطة             الشكل من أشكال المعونة، ق    
 .الزراعية وأنشطة القطاع غير الرسمي المنخفضة الإنتاجية

 في سياق الضائقة الشديدة التي لا يمثل حجة مضادة للإغاثة التقليدية     وهـذا الاتجـاه في استقصاء الحالة         
سيم أيضاً الاعتقاد بأن تعليق تقديم المساعدة الغوثية يمكن أن يؤدي إلى أي شيء من ومن الخطأ الج. يعانيها الناس

أو دعم الميزانية   /فمما لا شك فيه أن المعونة الإنسانية و       . شـأنه أن يغير القيود التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني        
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن .  من معونةيجب أن يظلا، في المستقبل القريب، يشكلان جزءاً كبيراً مما يُقدم فعلياً

فما دامت أوضاع الصراع . الإغاثـة الإنسانية ودعم الميزانية ينبغي أن يشكلا أولوية من الأولويات الاستراتيجية        
وانعـدام الاسـتقرار السياسي مهيمنة، فإن الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة سوف يكون مجبراً على مواصلة                 

وحتى ولو تم تخفيف عمليات الإغلاق جزئياً، فإن ما . توى المعيشي المنخفض الذي يعاني منه فعلاًالتكيف مع المس 
 .يعقب ذلك من تحسن في مستويات المعيشة يرجح أن يكون عُرضة للتأثر بحالة عدم الاستقرار السياسي

 تتسم به من أهمية حيوية،      الأجور، رغم ما  / وبالتالي فإن بعض الأدوات كالمعونة الإنسانية ودعم الميزانية        
هي أدوات يجب الاعتراف بأنها لا تكفي لإحداث أي تأثير دائم في حالة الفقر الفلسطيني والهشاشة الاقتصادية في  

كما أن الآلية التي استخدمها ستيوارت وفيتزجيرالد لا يُحتمل أن تنطبق هنا،            . سـياق واقع الاحتواء اللامتكافئ    
بل إنه يتعين وضع     إلى إضعاف اقتصاد الحرب الذي هو مصدر الحرمان الاقتصادي           حيـث تؤدي المعونة الغوثية    

 .استراتيجية غوثية طويلة الأجل للاقتصاد الفلسطيني، وهذا هو ما يمكن اعتباره معونة غير مشوِّهة
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من المنظور  وإن مـا ورد أعلاه من مناقشة لمنطق العلاقة بين التنمية غير المشوِّهة والمعونة غير المشوِّهة،                  
 :الفلسطيني، يدل على أن استراتيجيات التنمية الفلسطينية يجب أن تشمل، على الأقل، العناصر التالية

، يجب أن تشتمل هذه الاستراتيجيات على التزام سياسي من جانب الجهات المانحة والمجتمع              أولاً �
صاعد حالة الاحتواء   ، الحدّ من ت   على الأقل الـدولي والسـلطة الفلسـطينية بعكس اتجاه أو،          

وهذا ليس مجرد أمر مستحسن بحد ذاته، بل إن مدى تحقيق ذلك سوف يحدّد مدى               . اللامتكافئ
 جدوى الأجزاء الأخرى للاستراتيجية المترابطة فيما بينها ترابطاً وثيقاً؛

 ، إن أهم الاستراتيجيات الواعدة من المنظور الفلسطيني، إلى أن يكون من الممكن عكس             ثانـياً  �
اتجـاه حالة الاحتواء اللامتكافئ، استراتيجية تتمثل في تعزيز قدرات الدولة على أن تنمي، إلى               

. أقصـى حـد ممكن، القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات     
ل وينـبغي أن ينصب التركيز هنا على التعلم عملياً من التجارب الناجحة للبلدان النامية في مجا               

خلـق الأنشطة الريعية وإدارتها، وهي تجارب استطاعت فيها تلك البلدان أن تذلل بعض القيود           
وهذه الدروس المستفادة لا يمكن أن تطبّق تطبيقاً . المحددة من خلال تدخلات ذات أهداف محددة

 تدل على أن خلق الأنشطة      ٢٠٠٠-١٩٩٤مباشراً على الحالة الفلسطينية، ولكن تجربة الفترة        
. لريعية للمستثمرين في الأرض الفلسطينية يمكن أن يؤدي دوراً في إطار مثل هذه الاستراتيجية             ا

وهـذا يتطلـب بـدوره توفر قدرات حكومية على ضبط ومراقبة نشاط متلقي الريوع وذلك                
 بالاستناد إلى هذه التجارب الإنمائية للدول؛

المشورة التقنية أن يؤديا، عندئذ، دوراً حيوياً في        ، يمكن لتقديم المعونة غير المشوِّهة ولإسداء        ثالثاً �
المسـاعدة في تنمية الصناعات الموجهة نحو التصدير والقائمة على استخدام تكنولوجيات ذات             

 .مستويات متوسطة أو عالية

 لا  الإعانات واستبدال الواردات والسياسة الصناعية    وفي الحالـة الفلسطينية، هناك مفاهيم وأدوات مثل          
فالواقع أن المعونة يمكن أن تساعد في       . ي استبعادها كلياً باعتبارها غير ذات صلة أو قديمة أو حتى مشوِّهة           ينـبغ 

تحديـد المهـارات المـتاحة وأنسـب الصناعات العالية الإنتاجية والقطاعات الزراعية التي يمكن أن تستفيد من                  
كما أن الزراعة يمكن أن تستفيد      . لعام والخاص اسـتراتيجية إعانات هادفة أو من إقامة شراكات بين القطاعين ا          

أيضاً من الإعانات الهادفة للتعويض عن نتائج الاختلالات الناشئة عن القيود الإسرائيلية المفروضة على إمدادات               
ية كما أن للمعونة دوراً آخر بالغ الأهمية في إصلاح وتحسين البُنى التحت . المـياه الفلسطينية، وتعزيز القدرة التقنية     

وفي . ففي بعض الحالات، يتعين إعادة بناء وإصلاح هذه البُنى التحتية المادية          . المادية اللازمة للصادرات والتجارة   
 ضرورية من أجل إتاحة تدفق التجارة الفلسطينية إلى الخارج دون عوائق،            مشاركة المانحين حالات أخرى، تكون    

 .باط الإسرائيلي بغزةوهو ما بُذلت محاولات لتحقيقه في أعقاب فك الارت

وقد يكون مثل هذا النهج طموحاً، ولكنه ليس هناك الكثير مما يوحي بأن الاحتلال وانتهاج استراتيجية                 
. الاحتواء اللامتكافئ يُحتمل أن ينتهيا في أي وقت قريب، رغم أنهما قد يتخذان أشكالاً ودرجات حِدّة مختلفة                

 إنمائية طويلة الأجل، كما ينبغي اتخاذ الخطوات الضرورية على هذا           وينـبغي إعادة تعريف الإغاثة كاستراتيجية     
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ويحدد الفصل التالي إطاراً لربط الإغاثة والمعونة بعملية التنمية . المسار الإنمائي حتى ولو استغرق تنفيذها وقتاً طويلاً
ف التي تتوخاها رؤية للتنمية     الطويلـة الأجل، وهو يُبرز ما يتسم به هذا الإطار من أهمية بالنسبة لتحقيق الأهدا              

 . الاقتصادية الفلسطينية حتى في ظل الأوضاع المقيِّدة�الاجتماعية 

  النتائج المُحتملة في الحالة الفلسطينية-واو 

فالقيود الداخلية والخارجية تُحدّد ما إذا      .  الجوانب العامة للمناقشة في هذا الصدد      ١-٤يُلخص الشكل    
فإذا كانت السياسات الاقتصادية . الإمكانات الإنمائية للاقتصاد" لا تشوّه"أو " تشوِّه"ة كانت السياسات الاقتصادي

للتنمية إذا هي أدت، بقصد أو بدون قصد،        " مشوِّهة"القائمة هي سياسات إنمائية، يمكن عندها أن تكون المعونة          
ي تأثير على السياسة الاقتصادية بل اقتصر وإذا لم يكن للمعونة أ). النتيجة ألف(إلى تقييد هذه السياسات الإنمائية 

وعندها يمكن للمعونة أن    . في ظل هذه الظروف   " غير مشوِّهة "دورها على مجرد توفير الموارد، فإنها تكون عندئذ         
والحالة الأشيع هنا هي الحالة المعقدة التي تكون فيها ). النتيجة باء(تساعد في التعجيل في تنفيذ السياسات الإنمائية 

 .سياسات الاقتصادية غير ملائمة لتذليل القيود الداخلية أو الخارجية المفروضة على التنميةال

والمسـألة الهامة في هذا الصدد هي ما إذا كان يمكن للمعونة أن تساعد في تغيير هذه القيود الداخلية أو                     
 تفعل ذلك أو زادت من حدة تلك        فإذا كان بإمكان المعونة أن تساعد في تذليل هذه القيود ولكنها لم           . الخارجية

ومن الواضح، من جهة ثانية، أن المعونة تكون غير مشوِّهة إذا           ). النتيجة جيم (القيود، فإنها تكون معونة مشوِّهة      
وأخيراً، إذا لم يكن    ). النتيجة دال (مـا سـاعدت في تذليل بعض هذه القيود وبالتالي التعجيل في عملية التنمية               

ؤدي عملياً إلى تغيير أي من القيود الداخلية أو الخارجية المفروضة على التنمية، فمن غير               بإمكـان المعونـة أن ت     
وفي هذه الحالة، . الواقعي عندئذ أن تصنَّف هذه المعونة بأنها مشوِّهة لمجرد أنها أخفقت في تحقيق ما لا يمكن تحقيقه  

. لسكان الذين يعانون من ضائقة شديدة     لا يمكـن للمعونة، في أفضل الأحوال، أن توفر سوى مساعدة غوثية ل            
وبالتالي فإن المعونة ينبغي أن تصنَّف هنا بأنها غير مشوِّهة لأنها لا تؤدي إلى زيادة سوء الحالة بل إنها يمكن أن تحد 

 ).السيناريو هاء(من التكاليف البشرية التي ينطوي عليها الصراع أو التنمية الناقصة 

عندما يناقشان إمكانية وجود معونة     ) هاء(و) دال(زجيرالد يشيران إلى التصورين     ومن الواضح أن ستيورات وفيت     
فحتى إذا لم يكن بإمكان المعونة أن . إلا أن المناقشة السابقة تشير إلى وجود إمكانيات أخرى ينبغي النظر فيها. غير مشوِّهة

ولذلك فإن من المهم . هذه القيود بجعلها أكثر سوءاًتسـاعد في تذليل القيود المفروضة على التنمية، يظل بإمكانها أن تغير           
حيث تشكل المعونة بحق مجرد مساعدة   ) هاء(التميـيز تميـيزاً دقيقاً بين الحالات المماثلة لتلك المندرجة في إطار السيناريو              

 الحالة بل إنها تؤدي     حيث لا تؤدي المعونة إلى تحسين     ) جيم(غوثـية، والحالات المشابهة لتلك المندرجة في إطار السيناريو          
كما أن المعونة التي تقدَّم كمساعدة غوثية قد يكون لها . حـتى إلى جعل القيود المفروضة على التنمية أسوأ مما كانت عليه       

 .مثل هذا الأثر في بعض الأحيان إذا ما أدت إلى زيادة حدة القوى الداخلية أو الخارجية المقيدة للتنمية

فالمعونة التي يمكن أن    :  يميز بين عدد من الإمكانيات المختلفة      ١-٤قترح في الشكل    وبالتالي فإن الإطار الم    
النتيجة (تسـاعد في خفض التكاليف البشرية للصراع وتكون، مع ذلك، غير مشوِّهة هي إما معونة محض غوثية                  

يد من احتمالات   أو معونـة تساعد في زيادة مرونة اقتصاد الحرب وقدرته على التكيف وبالتالي فإنها تز              ) هـاء 
ويمكن لإدراج المناقشة التي وردت في الفصول السابقة ضمن سياق          ). النتيجة دال (التدخلات الإنمائية في النهاية     
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هذه السيناريوهات أن يساعد في التوصل إلى فهم أفضل للعلاقة بين إصلاح السياسات الفلسطينية والمعونة ومسار 
 تُشبه أكبر ما تُشبه الحالة المتصورة ٢٠٠٠دو أن التجربة الفلسطينية منذ عام وفي حين يب. هذه العلاقة في المستقبل

، فإنه يظل من الضروري معرفة ما إذا كان تزايد التزام المانحين والالتزام الدولي في عام   )هاء(في إطـار السيناريو     
 ).مجي(أو ) دال( سيدفع الحالة في اتجاه النتيجة المتصورة في إطار السيناريو ٢٠٠٦

 المعونة والتنمية المشوهتين وغير المشوهتين: ١-٤الشكل 

 

وفي الحالة الفلسطينية، يوجد خطر كبير في أن المعونة يمكن أن تُفضي إلى نتائج شبيهة بتلك المتصورة في                   
لا فإن المعونة يمكن    ما لم يتم الاهتمام بعناية بآثار المعونة على القيود التي تواجه التنمية، وإ            ) جيم(إطار السيناريو   

أن تؤدي، دون قصد، إلى زيادة سوء قيود التنمية حتى ولو كانت المعونة توفر المساعدة الغوثية الضرورية للسكان 

 القيود الداخلية والخارجية واستجابة السياسة الاقتصادية

 

 المعونة) ألف(
 مشوهة لأنها تضرّ

 بالتنمية

 لا نعم

 المعونة هي) هاء(
محضة " غوثية"مساعدة 

 وليست مشوهة

المعونة تكون غير)دال(
  ساعدتمشوهة إذا

 في تذليل قيود التنمية

 لا نعم

السياسات الاقتصادية القائمة 
 غير ملائمة

السياسات الاقتصادية القائمة
 هي سياسات إغاثية

 

 هل تغيّر سياسات
 الدولة أم تقيّدها؟

 هل يمكن
للمعونة تذليل القيود 
 الداخلية أو الخارجية؟

 المعونة تكون) جيم(
 مشوهة إذا أبقت على

  التنمية أو زادتها سوءاًقيود

المعونة غير)باء(
 مشوهة وتساعد في
 تنفيذ سياسات التنمية
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اقتصادية وفي القطاع غير    " جيوب"الفلسطينيين الذين يُعانون ضغوطاً شديدة والذين أصبح نشاطهم ينحصر في           
وهذه احتمالات خطيرة في الحالة الفلسطينية لأن القيود المفروضة على . المستمرةالرسمي من جراء التدابير التقييدية 

التنمـية الاقتصادية الفلسطينية هي، إلى حد بعيد، قيود مفروضة من الخارج ولأن للمعونة أثراً غير متكافئ على                  
 مر الزمن، ولكن ممارسة فمن جهة، يمكن لتدخل الجهات المانحة أن يؤثر في هذه القيود على          . تذلـيل هذه القيود   

ضغط جدّي على إسرائيل من جانب الجهات المانحة التي تُقدّم المعونة لها ومن جانب شركائها التجاريين هو أمر                  
ومن جهة ثانية، إذا اعتُبرت القيود الخارجية المفروضة من قبل إسرائيل قيوداً ثابتة لا تقبل التغيير           . مستبعد عموماً 

د يتحتم أن تنطوي الاستراتيجيات الفلسطينية المنتهجة لتأمين البقاء على تحويل الاقتصاد            ، فق )مثل المستوطنات (
. إلى اقتصاد غير رسمي مما يؤدي إلى إضعاف قدرة السلطة الفلسطينية على المضي في استراتيجيات التنمية التقليدية

لسطيني من خلال إعادة النظر في وبقـدر مـا كـان مـن الممكن تجنب تقلّص الإمكانات الإنمائية للاقتصاد الف     
 .استراتيجيات المعونة، فإن استراتيجيات المعونة الحالية قد تؤدي، دون قصد، دوراً مشوهاً

وفي هذا السياق، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تنظر بعناية في مقترحات لتقديم الدعم الدولي على نطاق                 
 المتواصل للميزانية من أجل ضمان أن تكون المعونة المقدمة          واسـع أو متابعة إضفاء الطابع المؤسسي على الدعم        

معونـة غـير مشوّهة وتحديد أنشطة الإغاثة وغيرها من البرامج التي لا تغيّر الإمكانات الطويلة الأجل للاقتصاد                  
ياً للتصدي  وهذا يمثل تحدياً ينبغي أن تكون السلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين مستعدين استعداداً كاف            . الفلسطيني

 .٢٠٠٦لـه، ولا سيما في ظل البيئة الجديدة لعام 
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في اتجاه اقتصاد لدولة قادرة على : الرؤية والأولويات -خامساً 
 البقاء والاستمرار

إن التحلـيل السابق يدل على أن المصاعب الإنمائية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني ناشئة عن مسار نموه                  
، مقترناً بالاحتواء اللامتكافئ، وقدرة العرض التبعية لمسارٍ فرضته الهياكل القائمة  ن نهج   وبصفة خاصة، فإ  . المشوّه

المستنفذة للاقتصاد الذي مزقته الحرب، وتأثير سياسات الاستيطان والفصل، هي أمور قد أفضت إلى ظهور دورة                
ة للسلطة الفلسطينية تنظر في     إلا أن معظم خيارات السياسة الاستراتيجي     . في التنمية وتقويض منجزاتها    نكـوص 

وعلاوة على ذلك، فإن خيارات . احتـياجات الاقتصاد في ظل بيئة مواتية للاستثمار والتجارة لا وجود لها فعلياً           
السياسـة الاسـتراتيجية هذه تفترض ضمناً أن جوانب الضعف الهيكلي التي يُعاني منها الاقتصاد والارتفاعات                

تتلاشى تلقائياً نتيجة للآثار غير المباشرة لعمل قوى السوق الحرة، ذلك لأن من الشديدة في معدلات الفقر سوف 
شأن وجود نظام تجاري أكثر تحرراً أن يُشجع عملية إعادة الهيكلية الصناعية وتحقيق زيادة في مستويات الإنتاجية             

 .عوّق إمكانيات النمو التي تبدون إزالة القيود الخارجيةويُفترض أن هذا سوف يكون ممكناً حتى . والدخل

 :إلا أنه قد بات من الواضح أيضاً أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستمر يتطلب إما 

 إنهاء سياسة الاحتواء اللامتكافئ؛ أو �

انتهاج استراتيجية للتصدي لهذه السياسة وما يتصل بها من تشوهات ناشئة عن القيود الخارجية               �
 .سه العمل في اتجاه إزالة هذه التشوهات على المدى الطويلعلى المدى القصير، وفي الوقت نف

وعلى الرغم من أن هذا الخيار الأخير قد لا يُفضي إلى تحقيق معدل نمو مرتفع وانتعاش مستمر، فإنه يعد                    
على الأقل بظهور مسار في اتجاه وقف ولربما عكس اتجاه دورة نكوص التنمية وتقويض منجزاتها، وذلك عن طريق 

وهذا بدوره يتطلب تجاوز . لاقتصاد الذي مزقته الحرب في وضع يمكنه، انطلاقاً منه، أن يتصدى لهذه القيودوضع ا
السياسات الاقتصادية التقليدية وتكييف عملية التنمية مع السمات الحالية المميزة للاقتصاد والبنية            " حكمة"نطاق  

 وملموساً من حيث تفصيل السياسات اللازمة للحد من     وينبغي أن يكون مثل هذا النهج محدداً      . المؤسسية القائمة 
الفقر، مع وضع برامج محددة تربط على نحو واضح جميع أنواع المعونة، بما فيها الإغاثة، بالأهداف الإنمائية الطويلة 

 والأهم من ذلك كله أن هذا النهج ينبغي أن يكون محدداً بوضوح كوسيلة لبلورة             . الأجـل وبخطة لإقامة الدولة    
رؤيـة فلسـطينية توجّه تدابير الدعم المحلية والدولية على السواء في اتجاه إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة                  

 .الأراضي وتتوفر لها مقومات الاستمرار اقتصادياً

  اقتصادية وطنية ذات أولويات محددة- رؤية اجتماعية -ألف 

ية النظر في إطار السياسة الاقتصادية الحالي، وهذا        لا تـزال الفرصـة سانحة لكي تُعيد السلطة الفلسطين          
النظام التجاري، وعملية التكامل الإقليمي، والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وإدارة  وتوزيع الأموال المقدمة       : يشمل

ت التنمية وينبغي إدماج هذه العناصر بطريقة تخدم على نحو مباشر متطلبا. من المانحين، وعملية التنسيق بين المانحين
 الاقتصادية  - للتنمية الاجتماعية    رؤيةالاقتصـادية الفلسطينية ومصالح الأمن القومي الاستراتيجية في اتجاه بلورة           
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ومن شأن انتهاج سياسة تنمية وطنية محددة بوضوح تُعبّر عن تطلعات مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني أن . الوطنية
 .الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسيةيُيسر النهوض بمهمة تحديد الأولويات 

ومن منظور التنمية الاقتصادية، من شأن مثل هذه الرؤية أن تُتيح تحديد الأولويات القطاعية مع التركيز                 
عـلى عـدد محـدود من القطاعات أو القطاعات الفرعية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الكميّة المحددة زمنياً           

وفيما يتعلق  . كن تطبيق هذا النهج من أجل تحديد الأولويات في القطاعات الاجتماعية          كما يم ). العمالة والدخل (
بعملـية تكويـن المؤسسات، من شأن وجود رؤية إنمائية ذات أولويات محددة أن يوضّح للمسؤولين عن رسم                  

لهذه العملية، بما في السياسـات العامة أنواع المؤسسات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة والعناصر الأكثر إلحاحاً     
 .ذلك جدول أعمال محدد الأولويات في مجالات سن القوانين ووضع الأُطر التنظيمية والإصلاح القطاعي

وينـبغي لهذه الرؤية أن توجّه الحكومة نحو تلك السياسات المالية والصناعية والتجارية الأنسب لتحقيق                
ويُضاف إلى  . دعم نمو الصناعات في القطاعات ذات الأولوية       الاقتصادية ذات الأولوية ول    -الأهداف الاجتماعية   

ذلك أن من شأن هذه الرؤية وأولوياتها المحددة على صعيد السياسة العامة أن تُعزز السيطرة الوطنية على المشاريع                
 في الحد من والبرامج الممولة من الجهات المانحة، وأن تدعم الموقف الفلسطيني في التفاوض مع المانحين، وأن تُساعد       

وعلاوة على ذلك، فإن من شأن هذه الرؤية أن تمكِّن          . الاعتماد الطويل الأجل على المساعدة المقدمة من المانحين       
للقطاعات ذات  (السـلطة الفلسـطينية مـن الاضطلاع بدور رائد وحاسم في توزيع الدعم المقدم من المانحين                 

 -تحقيق أهدافه الاجتماعية ن تُساعد الشعب الفلسطيني في     وخلاصة القول إن من شأن هذه الرؤية أ       ). الأولويـة 
 .الاقتصادية بأقل كلفة ممكنة

 تحديد الأهداف:  بناء الرؤية-باء 

يبدو أن من المعقول توقع استمرار الشعب الفلسطيني في تلقي الدعم من المجتمع الدولي حتى وإن لم تُسفر    
موال التي يُقدمها المانحون إلى السلطة الفلسطينية قد تتفاوت في         والأ. عملـية السلام عن أية نتائج فورية ملموسة       

، وذلك  )مساعدة طارئة، دعم للميزانية، أو مساعدة إنمائية      (السـنوات القليلة المقبلة من حيث حجمها ونوعها         
لى تقديرات إلا أنه بالاستناد إ.  الأمنية والأوضاع الإنسانية القائمة على الأرض     -يتوقف على الأوضاع السياسية     

محافظة، يرجح أن يصل هذا الدعم إلى مستوى يُقارب مبلغ المليار دولار الذي دُفع سنوياً خلال السنوات الأربع                  
لجنة الاتصال  (والواقـع أنه في سياق المناقشات التي أحاطت بالاجتماع الذي عقده المانحون في لندن               . الأخـيرة 

، يُعتقد أن الاحتياجات السنوية والتعهدات      ٢٠٠٥ديسمبر  /ولفي كانون الأ  ) المخصصـة لمسـاعدة الفلسطينيين    
وبصرف النظر عن النتائج التي     .  مليار وملياري دولار في السنة     ١,٥المحـتملة بالتـبرع تصل إلى ما يتراوح بين          

ها  وينبغي تخصيص  موارد وطنية ستنتهي إليها المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، فإن هذه الأموال ينبغي أن تُعتبر             
وينبغي أن يتم ذلك بطريقة تُمكّن الشعب الفلسطيني وقدرته الإنتاجية من           . وفقـاً للـتطلعات الإنمائية الوطنية     

الصمود في مواجهة التأثير المشوّه الناجم عن الاحتلال، مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق عملية تراكمية في                   
 .الأجلاتجاه بلوغ الأهداف الاقتصادية المتوسطة والطويلة 

وثمة مسألة أخرى يتعين على السلطة الفلسطينية التصدي لها، وهي مسألة التسرب المفرط للمعونة الدولية  
والاعتماد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي يبدو واضحاً   . إلى خـارج الاقتصـاد المحلي، وإلى إسرائيل تحديداً        
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 ، بلغ   ٢٠٠٤ وعام   ٢٠٠١فبين عام   . لى الناتج المحلي الإجمالي   بالنظر إلى نسبة الواردات الفلسطينية من إسرائيل إ       
 ١ ٤٥٢وفي غضون ذلك، بلغ متوسط العجز في التجارة الفلسطينية مع إسرائيل .  في المائة٤٦متوسط هذه النسبة 

 ٢ ١٤٧ في المائة من متوسط العجز التجاري الإجمالي السنوي البالغ ٦٨وشكّل ما نسبته (مليون دولار في السنة، 
، ٢٠٠٤-٢٠٠١ التمويل، تدل هذه الأرقام على أنه خلال الفترة          -ومن زاوية العجز التجاري     ). مليون دولار 

غير كافٍ لتمويل العجز في الميزان      ) نحو مليار دولار سنوياً   (كان مجموع مبالغ الأموال المقدمة من المجتمع الدولي         
فقد تمت تغطيته بواسطة    )  مليون دولار في السنة    ٣٩٥(جز  أما الجزء المتبقي من هذا الع     . الـتجاري مع إسرائيل   

وثمة زاوية توضيحية ). ولا سيما تحويلات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل(صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج 
ناتج يمكن من خلالها النظر إلى هذا التسرب، وهي تتمثل في نسبة العجز في التجارة الفلسطينية مع إسرائيل إلى ال                  

، أي أنه مقابل كل دولار ٢٠٠٤-٢٠٠١ في المائة في الفترة ٣٨المحلي الإجمالي الفلسطيني التي بلغت في متوسطها 
 . سنتاً لتغطية الالتزامات تجاه الاقتصاد الإسرائيلي٣٨يولده الاقتصاد المحلي، كان يتم تخصيص 

ج خلق فرص العمل، إذ إنه لا يمكن في ظل وتترتب على ذلك آثار هامة بالنسبة للتنمية الفلسطينية وبرام       
الظروف الراهنة توقّع أن يكون لمُضاعف الدخل الناشئ عن أموال المانحين التي تُضخّ في الاقتصاد الفلسطيني تأثير                 

ومن المهم التشديد هنا . محـلي إيجابي ملموس، ولكنه يمكن تلمّس هذا الأثر إلى حدٍ أكبر في الاقتصاد الإسرائيلي         
بل على  . ه لا ينبغي النظر إلى ذلك كسبب يُبرر عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني               على أن 

العكس من ذلك تماماً، فإن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى دعم إضافي لكي يتمكّن من الصمود والتعافي من آثار                  
 -ولي ينبغي أن يعملا معاً ضمن رؤية للتنمية الاجتماعية          إلا أن السلطة الفلسطينية والمجتمع الد     . الأزمة المستمرة 

الاقتصادية الفلسطينية تكون قادرة على حماية أفقر الفقراء من وطأة التأثير الشديد للحصار الاقتصادي المستمر، مع العمل                 
 .نيةفي الوقت نفسه على الحد من الاعتماد على الواردات من إسرائيل وتوسيع أسواق الصادرات الفلسطي

ومـن الأهمـية بمكـان، بالنظر إلى المناقشة الواردة أعلاه والنمط القطاعي للمساعدة الإنمائية على مدى الفترة                   
، أن تُحـدد السلطة الفلسطينية أهدافها الإنمائية وعملية توزيع الموارد من أجل المحافظة على الجزء الأكبر                 ٢٠٠٤-١٩٩٩

ومن الطرق التي يمكن بها تحقيق ذلك تغيير  . ضمن الاقتصاد المحلي  ) لمساعدة الإنمائية أموال الإغاثة أو ا   (مـن الموارد المتاحة     
 وإتاحة المزيد من الأموال للصناعات الكثيفة       ٢٠٠٤-١٩٩٩الـنمط القطاعي للمساعدة الإنمائية الذي لوحظ في الفترة          

القطاعات ذات القدرة الأعلى على توفير      وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يتلقى قطاع الزراعة وغيره من           . العمالـة نسبياً  
فـرص العمـل نسبة أعلى من المساعدة الإنمائية المقدمة من المانحين، سواء أكانت مساعدة تقنية أم مالية أم غير ذلك من                   

 إلا أن هذا التحول المقترح ينبغي أن يكون مقترناً ببرامج محددة لرفع مستوى إنتاجية القطاعات الكثيفة               . أشـكال الدعم  
 .العمالة، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة قدرة هذه القطاعات على استيعاب العمالة

وبالتالي فإنه بصرف النظر عن التوجه الموضوعي للرؤية الوطنية، من المهم مواصلة التركيز على المهمة الرئيسية التي 
دف إلى إزالة الدينامية الناشئة عن فترة       تهتواجـه الاقتصاد الفلسطيني، وهي تتمثل في ضرورة اعتماد استراتيجية           

وهذه المهمة تشتمل على .  وتهيئة بيئة يمكن فيها للقطاعين الخاص والعام أن يؤديا وظائفهما العاديةالتشوه الطويلة
 :ثلاثة أهداف مترابطة
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 فكما أوضح أعلاه، فإن الاقتصاد الفلسطيني يعاني      . سـد فجوة الموارد في الاقتصاد الفلسطيني       -١ 
فإجمالي الاستيعاب المحلي   . حالـياً من عجز مزمن إذ لا تتوفر لـه القدرة على توليد أكثر من ثلثي دخله الوطني                

بأكثر ) الناتج المحلي الإجمالي  (يفوق الإنتاج الإجمالي    ) الاستهلاك والاستثمار المحليان والنفقات الحكومية    (السنوي  
. ل بواسطة الدخل الناشئ عن عمل الفلسطينيين في إسرائيلوالواردات تسد هذه الفجوة وتموَّ. من ضعف ونصف

ويتطلب سد هذه الفجوة إعادة تنشيط قدرة العرض .  بواسطة المساعدات الأجنبية - وبصورة متزايدة    -وكذلك  
بحيث تسهم بما يصل إلى نصف الناتج     ) الزراعة والصناعة التحويلية  (المتقلصة من أجل توسيع القطاعات الإنتاجية       

 ـ وتولِّد ما يكفي من القدرة على خلق فرص العمل للحد من تصدير اليد العاملة إلى جانب                 )٣٣(لي الإجمـالي  المح
 .تصدير السلع والخدمات

إدماج الاقتصاد الفلسطيني في الأسواق الإقليمية والعالمية وإنهاء اعتماده على شريك تجاري واحد  -٢ 
لاقة بين اقتصادين مجاورين، حيث يمكن للتدابير التي يتخذها         فمن الواضح أنه لا يمكن تحمل تبعات ع       . مهـيمن 

 في المائة ٩٠ في المائة من وارداته و٧٠أحدهما أن تسبب للآخر فقدان دخل ثلث قوة عمله وأن تؤدي إلى تعطيل           
 يجعل من العلاقة الاقتصادية     - في ما يمكن تسميته بتكلفة الفصل        -وإن عـدم التناسب هذا      . مـن صـادراته   

 الإسـرائيلية الراهنة علاقة غير مستقرة على نحو متأصل، وهي علاقة يجب تصحيحها إذا ما أريد  -سـطينية   الفل
وهذا يتطلب، من المنظور الفلسطيني، القيام على نحو تدريجي وواضح بعكس اتجاه            . تحقـيق نمو اقتصادي مطرّد    

. يل أو إلى تعزيز الآثار الاستقطابية لهذه العلاقة    الأنشطة التي تؤدي إما إلى انحراف العلاقة الاقتصادية لصالح إسرائ         
الأخذ بنهج إزاء التجارة موجّه نحو التنمية       وكمـا ذُكر آنفاً، فإن الجهود الفلسطينية ينبغي أن تقوم على أساس             

 . وليس على أساس نهج إزاء التنمية موجّه نحو التجارة

 اعتبارات الحد من الفقر، والإنصاف، والأمن اعتماد استراتيجية لتحقيق النمو المستدام تقوم على -٣ 
وبالإضافة إلى المشاكل   . الاجـتماعي، والتضـييق المتواصل لفجوة الدخل بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية           

مثل التحول الحضري السريع، والتوسع المفرط للقطاع (الاجتماعية والاقتصادية المشتركة بين معظم البلدان النامية 
، يعاني المجتمع الفلسطيني من مشاكل أخرى ناجمة عن أوضاع          )ير المنتج، وتردي معدلات التبادل التجاري     العام غ 

وهذه تشمل تردي حالة توزيع الدخل، والتهميش الاقتصادي لجزء كبير من           . الاحتلال والحرب التي طال أمدها    
 الأنشطة الاقتصادية عن إنتاج السلع      ، والتحول في  )ولا سـيما في مخيمات اللاجئين والمناطق الريفية       (السـكان   

وهذه المشاكل لا تتلاشى بمجرد     . المتداولة تجارياً نحو إنتاج السلع غير القابلة للتداول التجار، القطاع غير الرسمي           
، ولكنها تستمر من جراء ما أسفرت عنه من حالة تبعية لمسارٍ فرضته الهياكل              اسـتعادة الأوضاع الأمنية العادية    

 وعكس اتجاه هذا المسار يتطلب اتخاذ إجراءات مدروسة على صعيد السياسة العامة موجهة نحو مجتمعات     .القائمة
الذي يعزز العدالة   " التمييز الإيجابي "محلـية ومـناطق وشرائح اجتماعية معينة على أساس هدف معلن يتمثل في              

 .والإنصاف والأمان الاجتماعي

 ننتقل الآن إلى التحديات التي يتعين التصدي لها على الفور وعلى واسترشاداً بهذه الاعتبارات والأهداف، 
 .المدى الطويل
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  إطار لربط الإغاثة والمعونة بعملية التنمية-جيم 

ربط الإغاثة والمعونة بالتنمية يتطلب تخصيص أموال المساعدة الغوثية والطارئة والإنمائية ربطاً            إن مفهوم    
لتراكم الإنمائي، مهما كانت بطيئة أو متقطعة، في اتجاه تحقيق الأهداف الطويلة            متواصلاً يهدف إلى تحقيق عملية ا     

وفي هذا السياق، يتطلب الأخذ بهذا النهج تحديد الأولويات على مستوى القطاعات            . الأجـل لـرؤية وطنـية     
تحقيق أهداف والقطاعات الفرعية، مع التركيز على عدد محدود جداً من القطاعات أو القطاعات الفرعية من أجل 

وعندما يتم تحقيق الأهداف ضمن المجموعة الأولى من الأولويات،         ). العمالة والدخل (إنمائـية كمية محددة زمنياً      
 .يمكن الانتقال إلى العمل في اتجاه تحقيق مجموعة ثانية منها

 المعايير الخاصة باختيار القطاعات ذات الأولوية

ية قادرة على وقف الانكماش الاقتصادي، والمحافظة على مستويات         مـن المهم أن تكون القطاعات ذات الأولو        
وبالتالي فإن من المهم أن تكون هذه القطاعات       . العمالة أو زيادتها، والحد من تسرب الموارد الاقتصادية إلى العالم الخارجي          

اعدة الاقتصادية القائمتين   ذات الأولويـة قـادرة عـلى مواجهـة الأوضاع الراهنة والمحافظة على القدرة الإنتاجية والق               
. وتوسـيعهما، الأمـر الذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه أية تنمية في ظل أوضاع تكون أكثر استقلالاً في المستقبل                   

وكمـنطلق لذلك، ينبغي لعملية تحديد الأولويات أن تركز على القطاعات والقطاعات الفرعية التي استطاعت أن تستمر                 
.  السنوات الخمس الأخيرة والتي تمكنت من مواصلة نشاطها والمحافظة على مستويات العمالة            رغـم الظروف التي شهدتها    

 :أن" نهج ربط الإغاثة بالتنمية"وعلى العموم، ينبغي للقطاع الذي يُعطى أولوية في إطار 

 يكون قادراً على خلق فرص عمل مستدامة، حتى بعد انتهاء برنامج الدعم؛ � 

 وروابط أمامية قوية؛) ولا سيما الموارد الطبيعية(ة تكون لـه روابط خلفي �

 يتسم بأهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد والمجتمع ككل؛ �

 ؛يعمل في صالح الاستثمار الرأسمالي الذي يكون نسبياً مقاوماً للتدمير ويتميز بكلفة استبدال منخفضة �

 . وق المحلية حتى في ظل الأوضاع الراهنةيكون قادراً على التصدير أو يكون لـه وجود قوي في الس �

وعلى أساس هذا الإطار المبين أعلاه، يمكن اعتبار عدد من القطاعات والفروع المرشحة لإدراجها ضمن                
القطاعـات أو القطاعات الفرعية ذات الأولوية، بما في ذلك بعض المنتجات الزراعية وفروع الصناعة التحويلية                

وارد الطبيعية، فضلاً عن خدمات تكنولوجيا المعلومات وما يتصل بذلك من الصناعات والصناعات القائمة على الم
ومن شأن تحديد هذه الأولويات القطاعية أن يؤدي بعد ذلك إلى تيسير عملية تحديد              . ذات التكنولوجـيا العالية   

 الوفاء بجميع المعايير لا يعني أن وينبغي التشديد على أن. الأولويات في أنشطة إعادة تأهيل وإعادة بناء البنى التحتية
القطاع ذا الأولوية سوف يؤدي دوره ويحقق النتيجة المتوخاة من خلال المعونة والاستثمار وحدهما، فهذان يمثلان  

فهذا النجاح يتطلب تحقيق زيادات في . نهج ربط الإغاثة والمعونة بالتنمية شرطاً ضرورياً ولكنه ليس كافياً لنجاح       
تجات القطاعات ذات الأولوية والطلب عليها على المستوى المحلي، وذلك استجابة لبرنامج            كـل مـن عرض من     
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وهذا بدوره يتطلب دعم جانب العرض من خلال زيادة الإنتاجية، والارتقاء بمستوى رأس المال البشري               . الدعم
ت المحلية من خلال برامج     والمادي، ونقل التكنولوجيا، مع العمل في الوقت نفسه على تشجيع الطلب على المنتجا            

 .أو القيام بحملات لتشجيع استهلاك هذه المنتجات/لتوفير الحوافز و

 تكامل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتخصيص الموارد

كما أن ربط الإغاثة بعملية التنمية ينبغي أن يشمل أيضاً القطاعات الاجتماعية، حيث يلزم تحديد مجموعة  
. املية في مجالات الصحة والتعليم والمجتمعات المحلية والرعاية وشبكات الأمان الاجتماعي          مـن الأولويـات التك    

ومن . وينـبغي للأولويات المحددة في القطاعات الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية أن تكمل وتعزز بعضها البعض             
هلات اللازمة لتحقيق أهداف    الأمـثلة عـلى ذلك أن الأولويات التعليمية ينبغي أن تشمل توفير المهارات والمؤ             

) ولا سيما توفير فرص العمل(كما أن برامج شبكات الأمان الاجتماعي . الأولويات المحددة في القطاعات الإنتاجية
وفيما يتعلق باحتياجات الفقراء للغذاء والسكن والدواء،       . ينبغي أن تتركز في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية       

كما أن التوزيع الجغرافي    . غي أن تُلبى قدر الإمكان من خلال القطاعات الإنتاجية المحلية         فإن هذه الاحتياجات ينب   
إلا أنه من أجل المحافظة على حد أدنى من الحياة          . للسـكان ينـبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً في أنشطة البرمجة           

التغذية، (ة الاحتياجات الأساسية    الكـريمة التي تليق بالإنسان، من الضروري أن يتم تخصيص بعض الأموال لتلبي            
 .قبل توزيع الموارد على قطاعات النمو ذات الأولوية) والسكن، والصحة، والتعليم

وما يقابلها ) في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية على السواء(وتتمثل الخطوة التالية في ترتيب الأولويات  
. ، بقدر توفرها، لتحقيق أهداف محددة زمنياً)غير الغوثية(المتبقية وتُخصص الموارد . من برامج معونة ترتيباً تنازلياً

وفي هذا الصدد، ينبغي التشديد على أن عدد القطاعات ذات الأولوية الممولة في إطار كل دورة تمويلية ينبغي أن                   
 تركيزاً وبالتالي   يظـل عند الحد الأدنى، إذ إن من شأن ذلك أن يجعل عملية التنفيذ والتقييم والمتابعة عملية أكثر                 

وهناك عدد من آليات الربط التي يمكن استخدامها على مستوى القطاعات الفرعية أو . يسهِّل تحقيق تلك الأهداف
 :مستوى قطاعات محددة، ومن بين هذه الآليات

 خفض أسعار الفائدة ومنح إعفاءات ضريبية؛ �

 مخططات تمويل المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر؛ �

  العمال والارتقاء بمستوياتهم؛تدريب �

 نقل التكنولوجيا؛ �

 دعم عوامل الإنتاج؛ �

 تقاسم الأجور؛ �

 .تنفيذ برامج وسياسات في مجالات العمل والتجارة والصناعة �

. واختيار البرامج يعتمد بطبيعة الحال على حالة القطاع ذي الأولوية وطبيعته والتكنولوجيا التي يستخدمها 
امج ينبغي أن تكون متخصصة وانتقائية وموجهة تحديداً نحو القطاع المعني، وينبغي أن تصنَّف في               ولكن هذه البر  
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ويمكن للسلطة الفلسطينية هنا أن تستفيد من التجارب        . مخططات تصحيح التشوهات  إطـار مـا يمكن تسميته       
 .الناجحة لبلدان أخرى من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً

نه من المهم التشديد على ما عانت منه المجتمعات المحلية الفلسطينية واقتصادها من             ويضـاف إلى ذلك أ     
ومما لا شك فيه أن الدعم المقدم من المانحين قد ساعد، ولكن هذه             . حصـار اقتصادي على مدى خمس سنوات      

 لأمم المتحدةفقد أجرى مكتب المنسق الخاص ل. القـدرة على البقاء قد نشأت، إلى حد كبير، عن عوامل داخلية   
دراسـة استقصـائية لتدابير التكيف مع واقع الحال التي اتخذها المنتجون والعمال والمجتمعات المحلية في                ) ٢٠٠٥(

الضـفة الغربـية في السـنوات الخمس الماضية، وقدَّم عدداً من التوصيات التي تدعو إلى الاستفادة الكاملة من                   
 :المنسق الخاص للأمم المتحدة بأنهوقد أوصى تقرير مكتب . استراتيجيات التكيف

ينـبغي لواضـعي السياسات ومقدمي المعونة أن يولوا عناية كبيرة لتحديد استراتيجية التكيف أو               "... 
 ".التعامل مع واقع الحال التي يلزم دعمها

 القـيام بـتدخلات تسعى إلى ضمان تحويل الإمكانات الإيجابية لقدرة المجتمعات المحلية على التكيف،              " 
 ".والدروس المستفادة من تحليل هشاشة المجتمعات المحلية، إلى عملية تنمية مستدامة أطول أجلاً

ولذلك فإن من المهم دراسة آليات التكيف والتعامل مع واقع الأزمة، وهي الآليات التي قامت الصناعات  
أمين القدرة على البقاء في مواجهة الحصار       المحلية والتجار المحليون والمجتمعات المحلية بابتكارها وتكييفها من أجل ت         

وينبغي تحسين هذه الوسائل الحيوية لتحقيق      ). في ظل الأوضاع الراهنة المشوهة    " قصص النجاح "أي  (الاقتصادي  
الاكتفاء الذاتي والتجارب المتراكمة، ونقلها إلى مجتمعات محلية أخرى وتطبيقها في الصناعات الأخرى ذات الصلة، 

 تشكل الأساس لعملية انتعاش مستدام حتى ولو لم تشهد الأوضاع الراهنة أي تحسن في المستقبل                كمـا ينبغي أن   
وهذا النهج، إلى جانب البرامج الرامية إلى تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتوفر لها                . القريـب 

 اقتصادية ذات أهداف -اة لرؤية اجتماعية فرص طيبة للبقاء والاستمرار رغم الظروف الراهنة، ينبغي أن يشكل نو
كما ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تستفيد استفادة أكبر من الأعمال البحثية بشأن الاقتصاد . وطنية وقطاعية محددة

الفلسطيني المضطلع بها من قبل مؤسسات البحوث والمؤسسات الإنمائية الوطنية والدولية منذ بداية الأزمة بل وحتى 
 .اء السلطة الفلسطينية، كما ينبغي لها أن تساهم في إجراء هذه البحوث مساهمة أوسعمنذ إنش

 رأس المال الاجتماعي

ومن أجل  . لقـد تم التركـيز في سـياق المناقشة السابقة على عملية تراكم رأس المال المادي والبشري                 
، أي في نظام الإطار القانوني والمؤسسي       الاستفادة من هذا التراكم، ثمة حاجة للاستثمار في رأس المال الاجتماعي          

. الذي يشجع الاستثمار لا الاستهلاك كما يشجع الأنشطة الإنتاجية لا الأنشطة الرامية إلى توليد الدخل الريعي               
وهو يمثل عنصراً أساسياً    . ١٩٦٧وقد كان هذا النوع من رأس المال مهملاً في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام               

 ـ     ط المعونة بعملية التنمية نظراً لأنه يزيد من كفاءة المعونة من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة               مـن عناصـر رب
نظام للإشراف على ) أ: (ويتطلب تراكم رأس المال الاجتماعي تطوير ثلاثة أنواع من المؤسسات، هي. والمشاركة

 .نظام قضائي) ج(نظام مالي؛ و) ب(الدعم الخارجي؛ و
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 يتطلب إنشاء هيئة مستقلة تكون تابعة بصورة مباشرة للمجلس          الدعم الخارجي الإشراف على    )أ( 
التشريعي وتضم الوزارات التنفيذية التابعة للسلطة الفلسطينية وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 

ن تكون الأولويات والأهداف    وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الهيئة في ضمان أ       . والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني   
وآلـيات ربـط المعونة بالتنمية محددة على أساس نهج قائم على المشاركة، وأن يكون توزيع الأموال المقدمة من                 

 . الاقتصادية الفلسطينية�المانحين متوافقاً مع عملية ربط المعونة بالتنمية وأن يخدم أغراض رؤية التنمية الاجتماعية 

 ينبغي أن يكفل تقاسم أعباء التنمية على أساس منصف وأن يتم تخصيص وتوزيع              الـنظام المالي   )ب( 
الأمـوال المقدمة من المانحين بطريقة تعزز التوزيع المنصف للدخل من خلال نظام عادل لتحويل الأموال وفرض                 

 وكفؤاً مع   كمـا ينبغي أن يكفل استخدام الأموال المقدمة من المانحين استخداماً سليماً           . الضـرائب وتحصـيلها   
 .توجيهها نحو الأنشطة ذات الأولوية

 ينبغي أن يكون مستقلاً وكفؤاً من أجل المحافظة على حقوق جميع المواطنين             الـنظام القضـائي    )ج( 
 .وبالتالي تشجيع الاستثمارات المحلية والأنشطة الإنتاجية والإدارة الكفؤة للريوع العامة

تصادية الوطنية، واختيار القطاعات ذات الأولوية وأهدافها الكمية،  الاق-وينبغي وضع الرؤية الاجتماعية  
. وإعـداد خطط التنمية المتوسطة الأجل، بالاستناد إلى نهج يقوم على المشاركة ويشمل الحكومة والمجتمع المدني               

 وعلى  ويمكـن تنسيق هذه العملية من قبل وزارة التخطيط مع دعمها من قبل فريق إنمائي مشترك بين الوزارات                 
 .أساس شراكة وثيقة مع المجتمع المدني

ومن أجل إدماج وظائف التخطيط والوظائف المالية، قد يتطلب هذا إنشاء وحدة تنظيمية جديدة ضمن                
وزارة التخطيط، إلى جانب تنسيق أوثق مع عملية صياغة الميزانية التي تقوم بها وزارة المالية، على النحو الذي تم                   

. ٢٠٠٥ديسمبر /اع لجنة الاتصال المخصصة لمساعدة الفلسطينيين المعقود في كانون الأول التسـليم بـه في اجتم     
 توجيه تنسيق عملية بلورة الرؤية الوطنية وأولوياتها، التي ينبغي أن تكون عملية             `١`: ويتمثل الهدف من ذلك في    

فاعلياً بتصميم وتنفيذ وتقييم وتنقيح      ربط هذه العملية ربطاً ت     `٢`قائمة على المشاركة وبناء التوافق في الآراء؛ و       
 دمج أولويات ونفقات التنمية المتوسطة الأجل باحتياجات ومقتضيات         `٣`خطـط التنمـية المتوسطة الأجل؛ و      

ومن شأن آليات التعاون هذه بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والمجتمع المدني أن تزيد إلى حد         . الميزانـية الأقـرب أجلاً    
كما أن من شأنها أن تحسّن . كم الوطني بخطط التنمية المتوسطة الأجل وأن تساعد في ترشيد عملية الميزانية    كـبير من التح   

 في عملية التنسيق بين الجهات      الرائدالإدارة الإجمالـية لعملية التخطيط وتمكِّن السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بالدور            
 .انحين بكفاءة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينيالمانحة وكذلك في تخصيص الأموال المقدمة من الم

  دور الدولة الفلسطينية في سياسة التجارة والتنمية�دال 

تدل التحليلات التي أُجريت في مواضع أخرى على أن الحد من الفقر على نحو مستدام يمكن أن يتحقق                   
. ة هيكلة الاقتصاد وتوسع سوق العمل     عـلى أفضل وجه من خلال اتباع استراتيجية ذات شقين تسعى إلى إعاد            

وينبغي أن تقوم هذه الاستراتيجية على الأخذ بنهج تدريجي إزاء تحرير التجارة، وأن تولي الأولوية للأنشطة الكثيفة 



-69- 

الاسـتخدام للتكنولوجـيا من أجل حفز التقدم التكنولوجي والنهوض بالأنشطة الكثيفة العمالة بوصفها الأداة               
 . الفقر على المدى القصيرالرئيسية للحد من

ولـدى تصميم مثل هذه الاستراتيجية، يمكن لدولة فلسطين المرتقبة أن تستفيد من تجارب بلدان شرق آسيا التي            
فقد اعتمدت هذه البلدان استراتيجيات . نجحت في تحقيق نمو اقتصادي سريع في ظل أزمة اقتصادية عميقة وصراع سياسي

واشتملت هذه القطاعات على    . نهوض بعدد محدود من القطاعات في كل فترة بعينها        محـددة زمنـياً اشـتملت على ال       
صـناعات كثـيفة الاسـتخدام لرأس المال كما اشتملت على قطاعات كثيفة الاستخدام لليد العاملة المتدنية المهارات،                  

 .دم التكنولوجيبالإضافة إلى أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية من أجل دفع عملية التق

وتُظهر دراسة هذه الاستراتيجية وجود نهج ذي مسارين يشتمل على صناعات موجهة نحو التصدير تعمل  
وقد كانت هذه الاستراتيجيات موجهة     . عـلى أساس مبادئ التجارة الحرة، جنباً إلى جنب مع صناعات محمية           

 المرتبطة بالاستثمارات في التكنولوجيات أساسـاً نحـو معالجـة حالات إخفاق الأسواق، وبخاصة تلك الحالات          
خلق الأنشطة الريعية مع "وقـد كان الهدف الشامل بهذه الاستراتيجيات هو إقامة نظام يتمثل في             . )٣٤(الجديـدة 

 ).١٩٩٩إيفانز، (بغية تسخير قطاع الشركات لخدمة أهداف التنمية الطويلة الأجل " إخضاعها لضوابط

في القطاعات ذات الأولوية    " صلة بين الربح والاستثمار   "لال إيجاد   وقـد أُنشـئت هذه الضوابط من خ        
بواسـطة مزيج من السياسات والحوافز المالية أفضى إلى زيادة الأرباح إلى ما يتجاوز مستوياتها في السوق الحرة                  

 وقد انطوى ذلك على إعفاءات ضريبية شاملة وأخرى خاصة بقطاعات محددة وعلى). ١٩٩٩أكييوز وآخرون، (
وقد تعزز  . مخصصات استهلاك، بالإضافة إلى تدابير لإدارة المنافسة، مثل فرض القيود على الدخول إلى الأسواق             

تـأثير مزيج السياسات هذا من خلال التدابير المتخذة لكبح الاستهلاك ولا سيما أثناء المراحل الأولى من عملية                  
. كمالية وعلى تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج      التصـنيع، وذلك عن طريق فرض قيود على استيراد السلع ال          

إلى " صلة بين الصادرات والاستثمار   "ويضـاف إلى ذلك أنه من أجل ترويج الصادرات، قامت الحكومة بإنشاء             
وقد تحقق ذلك عن طريق إعانات التصدير، . في عدد محدود من القطاعات" الصلة بين الأرباح والاستثمار"جانب 

واشتملت التدابير الرئيسية المتخذة على سحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة للواردات   . ناشئةوحماية الصناعات ال  
من السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية، ومنح إعفاءات ضريبية أعلى للاستثمارات في الصناعات التي تشتري الآلات 

م مالي مباشر لأغراض التدريب على      كما حصلت الصناعات المحلية على حوافز ضريبية وعلى دع        . المصنوعة محلياً 
 . المشاريع في إطار البرامج التدريبية الوطنية

ومن الأمثلة على ذلك أن     . وقد دُعمت هذه التدابير بآليات تهدف إلى ضمان الاستخدام السليم للريوع           
لصناعات جمهوريـة كوريـا ومقاطعـة تايوان الصينية قد نفذتا نظاماً موجهاً نحو الصادرات على مستويات ا                

وقد حُددت أهداف التصدير من قبل      . والمنـتجات والشـركات بهدف إجبار المؤسسات على توسيع أنشطتها         
الـرابطات الممثلة لمؤسسات الأعمال والصناعات بالاشتراك والتنسيق مع الحكومة، وتم إنفاذها من خلال فرض               

وقد أُلغيت .  المدعّمة وتراخيص الاستيراد والجوائزتدابير جزائية وتدابير ترويجية مثل إتاحة الوصول إلى الائتمانات
هذه التدابير بعد نجاح الصناعات في ترسيخ وجودها في الأسواق العالمية وحمِّل البيروقراطيون المسؤولية عن تحقيق                

 ).٢٠٠٣لال، (أهداف التصدير في الصناعات الخاصة بكل منهم 
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؛ ٢٠٠٤؛ وويد، )٢٠٠٣لال،  (اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر     كما اتبعت بلدان شرق آسيا نهجاً انتقائياً في          
وباستثناء الصين، سُمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في عدد محدود من القطاعات التي اعتُبر فيها هذا      ). ٢٠٠٤وتامـبوان،   

ار الأجنبي المباشر يُدار    وعلاوة على ذلك، كان الاستثم    . الاستثمار ضرورياً للوصول إلى التكنولوجيا ولترويج الصادرات      
ومن الأمثلة على ذلك أن     . مـن قـبل الحكومـات مباشرة من أجل ضمان نشر التكنولوجيا فيما بين الصناعات المحلية               

من خلال الاستثمار   (جمهوريـة كوريا ومقاطعة تايوان الصينية قد حصرتا الواردات التكنولوجية في أشكال مطوعة محلياً               
من خلال تشجيع المشاريع    ) مثل إصدار التراخيص  (ا تلك الواردات التكنولوجية من الخارج       وشجعت) الأجـنبي المباشـر   

وقد أغلقت إندونيسيا بعض    . المشـتركة، وفـرز التكنولوجيات المستوردة، والتفاوض على اتفاقات بشأن المحتوى المحلي           
دخول، وانتهاج سياسات خاصة بالمحتوى     القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال فرض قيود على أساليب ال           

المحلي والتعاقد من الباطن من أجل الحد من الاعتماد على الواردات وتعزيز الروابط بين الشركات عبر الوطنية والمؤسسات   
الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفرضت على شركات التعدين الأجنبية اشتراطات المساهمة النشطة في برامج تنمية المجتمعات               

وفي هـذه الحـالات الثلاث، كانت التدابير التقييدية المفروضة ذات طابع مؤقت بهدف منع المؤثرات الخارجية                 . لمحلـية ا
وعلاوة على ذلك، كانت المؤسسات المحلية      . السـلبية، وتمكين المؤسسات المحلية من اكتساب المهارات والقدرة التنافسية         

 .لنشطة في التطوير التكنولوجيتخضع لمراقبة دقيقة من أجل ضمان مشاركتها ا

وهـذا الـنهج يتعارض مع النظام الأكثر تحرراً الذي اعتمدته ماليزيا وتايلند اللتان اعتمدتا اعتماداً شديداً على                   
وعلى الرغم من أن هذين البلدين قد أرسيا        . الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل النهوض بالصناعات الموجهة نحو التصدير         

ة لهما ضمن المصدرين الرئيسيين لصادرات التكنولوجيا العالية، فإن صادراتهما تتركز في العمليات البسيطة              مكانـة راسخ  
ولا يزال يتعين على هذين البلدين تنمية قدراتهما التكنولوجية، حيث إن الصناعات المحلية          . وعمليات التجميع وإتمام الصنع   

ر التي تهيمن عليها الشركات عبر الوطنية، وهي تعتمد اعتماداً شديداً           لا تـزال متخلفة عن مواكبة تطور قطاعات التصدي        
وهذا يلقي ضلالاً من الشك حول استدامة هذا النمو،    . عـلى المصادر الخارجية للحصول على السلع الرأسمالية والوسيطة        

 . ولا سيما بالنظر إلى الطابع المعولم للشركات عبر الوطنية

ق آسيا، وإن كانت تشترك في اتباع نهج واحد إزاء التصنيع، قد أظهرت فوارق              وغـني عن القول إن بلدان شر       
ومن الأمثلة على ذلك أن جمهورية كوريا ومقاطعة تايوان الصينية قد قامتا،       . كبيرة فيما بينها على مستوى السياسة العامة      

وعلى النقيض من . استخداماً واسع النطاقكمـا فعلت اليابان قبلهما، باستخدام تدابير حماية التجارة والسياسة الصناعية    
ذلـك، فقـد اعتمدت سنغافورة نهجاً تقليدياً بدرجة أكبر إزاء السياسة التجارية، ولكنها استخدمت السياسة الصناعية                 

وأياً كان خليط السياسات المعتمد، فإن هذه البلدان قد استطاعت إقامة صلة قوية             ). ٢٠٠٤رودريك،  (استخداماً واسعاً   
الأرباح والاستثمار وكذلك بين الصادرات والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مما أتاح خلق مجالات جديدة               بـين   

كما أن هذا قد أتاح خلق تفاعلات دينامية بين المدخرات          . للتخصـص وأسهم في توسيع القدرات التكنولوجية الصناعية       
والواقع أنه مع تطور الصناعات، أصبحت      . يل عملية إعادة الهيكلة   المحلـية والصادرات والاستثمارات البالغة الأهمية لتمو      

المدخـرات المحلية تفوق نمو الاستثمارات سواء بالأرقام المطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما قلّص إلى أدنى حد                   
 .لةالاعتماد على التدفقات الرأسمالية الصافية الواردة لأغراض تمويل عملية إعادة الهيك

إلا أن إمكانية استفادة السلطة الفلسطينية من النموذج الإنمائي لدول شرق آسيا تبدو صعبة بسبب النظام  
 الـتجاري المـتعدد الأطراف المتطور الذي قيّد مجال التحرك المتاح للسلطات الوطنية على صعيد السياسة العامة                 
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 ذلك أنه بافتراض أن الانضمام إلى منظمة التجارة         ويضاف إلى . ولا سـيما فيما يتصل بتطبيق السياسة الصناعية       
العالمية سيخدم المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الفلسطينية، فإن الدولة الفلسطينية المرتقبة ستواجه ضغوطاً هائلة             

جارة من أجل زيادة انفتاح الاقتصاد وبوتيرة أسرع مما قد يكون مستحسناً خلال أية عملية انضمام إلى منظمة الت     
التجارة وتدل تجارب البلدان النامية الأخرى على أنه بالإضافة إلى الامتثال لجميع قواعد منظمة . العالمية في المستقبل

العالمـية، يجب على البلد الساعي إلى الانضمام أن يستجيب لطلب أن بلد من البلدان الأعضاء لتقديم المزيد من التنازلات       
 تتركز على   `الطلبات المضافة إلى متطلبات منظمة التجارة العالمية      `الطلبات التي تسمى    وهذه  . لكي يدعم طلب انضمامه   

. الانفتاح السريع أمام المستثمرين الدوليين في قطاعي الخدمات والصناعة التحويلية، وإزالة الحواجز التي تعترض الواردات              
ن أجل تنفيذ التزامات أشد صرامة تنطوي على        والـبلدان الـتي أخفقت في الدفاع عن مصالحها هي بلدان إما تكافح م             

 .انعكاسات واسعة النطاق على إمكانياتها الإنمائية، أو تحاول إعادة التفاوض على جدول التزاماتها

ومع ذلك، يظل هناك مجال واسع للتحرك على صعيد السياسة الصناعية في إطار النظام التجاري المتعدد                 
وسوف يتوقف  . ض هنا أيضاً بأن فلسطين ستنضم إلى منظمة التجارة العالمية         الأطراف، وذلك على أساس الافترا    

فأقل البلدان نمواً،  . الكثير على قدرة فلسطين على الاستفادة من الفرص السانحة لدى تصميم سياساتها الاقتصادية            
الفئة من البلدان   على سبيل المثال، يمكن أن تُعفى من الحظر المفروض على الإعانات ما دامت تندرج ضمن هذه                 

وما دامت لم تبلغ حدوداً معينة بالاستناد إلى حصصها في الأسواق العالمية من المنتجات التي تستفيد من إعانات                  
كما يمكن تطبيق الإعانات غير الخاضعة للدعاوى القضائية، بما فيها تلك الإعانات التي ترمي إلى النهوض . التصدير

ويضاف إلى ذلك أنه بقدر ما تظل المعدلات التعريفية غير مثبتة أو بقدر ما . تنمية الإقليمية بالبحوث الأساسية والزراعة وال   
تكـون مثبـتة عـند مسـتويات قصوى تفوق المعدلات المطبقة حالياً، فإن هذه المعدلات يمكن أن تزاد من أجل حماية                

امة التي تظل خارج نطاق المفاوضات الجارية في    والأهم من ذلك أن هناك الكثير من تدابير السياسة الع         . الصناعات الناشئة 
وهذا يعني أن الكثير من السياسات التي تم        . إطـار منظمة التجارة العالمية، مثل قيام الحكومة بتوفير المعلومات للمصدرين          

لعضوية في منظمة   تحديدهـا آنفـاً والتي تتوفر فيها الصلة الدينامية بين الأرباح والاستثمارات تظل قابلة للتنفيذ في إطار ا                 
الـتجارة العالمـية، بما في ذلك التسهيلات الضريبية العامة فيما يخص مدخرات واستثمارات الشركات، وفرض ضرائب                 

 ).١٩٩٩أكييوز وآخرون، (على الاستهلاك والإنتاج المحليين ) ضريبة القيمة المضافة والمكوس(تفاضلية 

سيا يبيّن أن عملية إعادة الهيكلة الصناعية لا يمكن أن          وخلاصة القول إن النموذج الإنمائي لدول شرق آ        
إلا أنه لا ينبغي فهم ذلك كمحاولة لدعوة الحكومة لكي تحل محل            . تتحقق بدون وجود دولة تنتهج نهج التدخل      

القطاع الخاص في الدور الذي يؤديه، بل إن ما ينبغي التشديد عليه هنا هو ضرورة وجود إطار مرجعي للسياسة                   
 يوجه القطاع الخاص ويكفل اتساق وتضافر الجهود الإنمائية على المستويين الكلي والجزئي حول معالجة               العامـة 

وينبغي لهذا الإطار أن يتجاوز نطاق ضمان الاستقرار        . الاختناقات التي يتعرض لها نمو الاقتصاد خلال فترة معينة        
ومثل هذا السياق   . ق الريوع الاقتصادية  الاقتصـادي الكـلي ليشـمل معالجة الاخفاقات السوقية من خلال خل           

كما . الاستراتيجي للسياسة التجارية والإنمائية الفلسطينية يبدو اليوم حتمياً أكثر من أي وقت في الماضي القريب              
أن جـدواه تظل متوقفة إلى حد بعيد على التخلص من قبضة سياسة الاحتواء اللامتكافئ، مع العمل في الوقت                   

 .التنمية المستدامة وغير المشوّهةاسات وبرامج للإغاثة وإعادة التأهيل تعزز نفسه على تصميم سي
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             ] Α[ = α−1α L(t)(t)(t)K   (t) Y

  حساب النمو-المرفق الأول 

 .يُفصل هذا المرفق النموذج البسيط المستخدم لبيان مصدر نمو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة 

 النموذج

 : دوغلاس-ب بافتراض أن لاقتصاد ما دالّة إنتاج من نوع دالة كو 

 )١( 

.  تدل على رأس المال، والعمل، ومؤشر التقدم التكنولوجي، على التواليA و,Y, K, L؛ وa > 0حيث  
 كدالـة على العمل الفعلي، وبالتالي فإن التقدم التكنولوجي هو للعمل المضاف من نوع نموذج    ALويُشـار إلى    
 .هارود المحايد

مع مراعاة الفوارق ) ١(الوقت بمعدلات ثابتة، وبحساب لوغاريتم  تتغير مع مرور A وL وKوبافتراض أن  
 :بحسب النتائج على مرّ الزمن

)٢( )Α/Α( ) − (1 + )/( )−( + )Κ/Κ( = &&&& ααα LL1  /Y)Y( 

 من كلا   (Ĺ/L)وبطرح  . حيـث تدل النقطة الموجودة فوق المتغيّر على مشتق ذلك المتغير بحسب الوقت             
 :الجانبين، نحصل على

 )٣( )Α/Α( ) − (1 + )( = &&& αα /kk  /y)y( 

وبالتالي .  على الناتج بالنسبة لكل عامل ورأس المال بالنسبة لكل عامل، على التوالي    Y و Kيـث تدل    ح 
معدل نمو رأس المال بالنسبة     ( aتدل على أن معدل نمو الناتج بالنسبة للعامل الواحد يساوي           ) ٣(فـإن المعادلة    

مستوى الكفاءة الذي تحوّل به دالة الإنتاج       وهذه الأخيرة تمثل    . (TPF)مجموع إنتاجية عوامل الإنتاج     ) + للعامل
حالة رأس المال البشري،    "وهذا يتوقف على عدد من العوامل، بما في ذلك          . كل مجموعة عوامل الإنتاج إلى ناتج     

أصحاب /وحالة المعرفة البشرية، والدراية العملية المحددة والخبرة المتراكمة، والجهود والمهارات الإدارية للمنتجين           
 ).٢٠٠١فان دان بيرغ " (يعالمشار

وقد استخدمت البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي وبالعمال المحليين وبرصيد رأس المال، المستقاة من               
درجة  (aوبالنسبة إلى   . ٢٠٠٤-١٩٧٢على مدى الفترة    ) ٣(قاعدة بيانات الأونكتاد، من أجل محاكاة المعادلة        

؛ ٢٠٠٢( وفقاً لتقدير البنك الدولي      ٠,٣٣٨، فيُفترض أن تكون     )نسبة لرأس المال  مرونة الناتج المحلي الإجمالي بال    
 .، الفصل الأول٣-١وترد نتيجة عملية المحاكاة هذه في الجدول ). ١٢١ص 
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 الحواشي
وفقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، تدل الإشارات الواردة  )١( 

وتوخياً .  على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية   الفلسطينية المحتلة ) الأراضي(في هذا التقرير إلى الأرض      
وعلاوة على ذلك، فإن استخدام     . أيضاً حسب مقتضى الحال   " الفلسطينية) الأراضي(الأرض  "للإيجـاز، يُستخدم تعبير     

 مع ١٩٩٤-١٩٩٣ات يُشير إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشأت السلطة الفلسطينية بعد عقد اتفاق" فلسطين"كلمة 
متوافقة مع الرؤية المعبّر عنها في القرارات المذكورة الصادرة عن مجلس        " دولة فلسطين "والإشارات الواردة إلى    . إسرائيل

وما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن ما يرد في هذه الوثيقة من بيانات بشأن الاقتصاد الفلسطيني ". خريطة الطريق"الأمن وفي 
 . والضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقيةينطبق على قطاع غزة

 في عام   ٤,٠٨٦بلـغ متوسط سعر صرف الشاقل الإسرائيلي الجديد مقابل دولار الولايات المتحدة              )٢( 
 .٢٠٠٤ في عام ٤,٤٩ و ٢٠٠٠

 وفقـاً لـتعريف الـبطالة الفضـفاض الذي وضعته منظمة العمل الدولية والذي يشمل المثبطّين من                )٣( 
 . عملالباحثين عن

 .ج٢٠٠٤ب و٢٠٠٤الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء،  )٤( 
على ( في المائة    ٤٠-٣٥ومـن الأمثلة على ذلك أن المصنّعين الفلسطينيين كانوا يدفعون ضرائب تزيد بنسبة               )٥( 

قتضي الحصول على   كما أصدرت الحكومة الإسرائيلية أوامر عسكرية ت      . مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين  ) الإنـتاج وصافي الأصول   
تراخـيص واتخاذ تدابير فحص صحي فيما يخص الصادرات الفلسطينية من الأغذية المجهزة، فضلاً عن إصدار شهادات تفيد بأن                   

 ).١٢٧ و١٢٥: ١٩٨٨شديد (المنتج لن يؤدي إلى حدوث فوائض إسرائيلية 
عية الفلسطينية إلى إسرائيل ، كان جزء من الصادرات الزرا١٩٩٨ومن الأمثلة على ذلك أنه حتى عام  )٦( 

 .يخضع لنظام الحصص، بينما لم تكن هناك أي حصص مفروضة على الصادرات الإسرائيلية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة
هـناك مشاريع مختلفة برعاية منظمات أمريكية وأوروبية تستقصي العلاقة الاقتصادية التي ستنشأ في               )٧( 

باهتمام وقد صدر عن مشروع من هذه المشاريع حظي         . عندما يتم التوصل إلى تسوية    المسـتقبل بين إسرائيل وفلسطين      
وقد قام كل من ). ١٩٩٤ (واسع تقرير أصبح يُعرف باسم تقرير هارفرد وقد نُشر فيما بعد في كتاب وضعه فيشر وآخرون

شورات مختلفة تتضمن تحليلات    البـنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإيفاد بعثات إلى الأراضي الفلسطينية وأصدرا من            
وفي حين أن معظم هذه المنشورات قد اتبعت المنطق الوارد في ما . للأوضاع الاقتصادية وتوصيات في مجال السياسة العامة

، فإن منشورات الأونكتاد التي تناولت بالدراسة جميع الجوانب الاقتصادية للاحتلال           "توافـق آراء واشـنطن    "يُسـمى   
مت توصيات مختلفة في مجال السياسات العامة تُشدد فيها على ضرورة تفكيك إرث الاحتلال أولاً    الإسـرائيلي قـد قد    

 ).١٩٩٦ و١٩٩٤انظر الأونكتاد (وتعزيز المؤسسات الفلسطينية قبل دمج الاقتصاد الفلسطيني في الأسواق العالمية 
المعدلات التعريفية بنسبة   قامـت إسرائيل منذ ذلك الحين بتحرير نظامها التجاري من خلال خفض              )٨( 

ولكنها لا تزال تفرض حواجز غير تعريفية قوية، وهي تطبق بصفة خاصة معياراً صارماً جداً فيما يخص المنتجات، . كبيرة
وهـو معـيار يعـترف خبراء الاقتصاد الإسرائيليون بأن الهدف منه هو حماية المنتجين الإسرائيليين وليس المستهلكين                  

 ).أ٢٠٠٣(ر النقيب انظ. الإسرائيليين
 ).١٩٩٨(وكروجمان ) ١٩٩٤(والآثار الاستقطابية، انظر ثيروال " الممتدة"للاطلاع على تحليل للآثار  )٩( 
 ).١٩٩٤(وعورتاني ) ١٩٦٦(للاطلاع على مناقشة مفصلة لهذه المسائل، انظر مخول  )١٠( 
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 طُبِّقت خلال الاحتلال قد توقفت خلال فترة وهذا لا يعني أن جميع السياسات والتدابير الإسرائيلية التي )١١( 
فجميع السياسات المتصلة بمصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات اليهودية وفرض السيادة          . الحكـم الـذاتي المحـدودة     

 .إلا أن السلطة الفلسطينية قد مارست قدراً من السيطرة على الشؤون الاقتصادية. الإسرائيلية على الحدود ظلت كما هي
الصـادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطرح صيغة الأرض مقابل            ) ١٩٦٧(٢٤٢إن القـرار     )١٢( 

يدعو الأطراف إلى وقف العمليات الحربية وإنهاء كل        ) ١٩٧٣(٣٣٨السـلام كأساس لحل الصراع، في حين أن القرار          
عيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً فيؤكد رؤية لمنطقة ت) ٢٠٠٢(١٣٩٣أما القرار . الأنشطة العسكرية على الفور

 .إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها
، والزّاغة  )٢٠٠٤(، وهلال وخان    )٢٠٠٤(للاطـلاع على مناقشة مفصلة لهذه المسائل، انظر خان           )١٣( 
 ).٢٠٠٤(وزُملط 

؛ ومكتب تنسيق الشؤون )٢٠٠٥(البيانات والمعلومات الواردة في هذا الفرع مستقاة من الأمم المتحدة  )١٤( 
؛ )ب٢٠٠٤(؛ والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء      )٢٠٠٤(؛ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية      )د٢٠٠٥(الإنسانية  

 ).ج٢٠٠٤(؛ والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء )د٢٠٠٤(والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء 
 . مترمربع١٠ ٠٠٠=  هكتار ٠,٤= الفدان  )١٥( 
وهذه . شر في الجريدة الرسمية عدد من القوانين التي لها تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي والتجارينُ )١٦( 

تشـمل قانون الأشغال العامة والمناقصات؛ وقانون المشتريات العامة؛ وقانون الموارد الطبيعية؛ وتعديل قانون الصيرفة؛               
المناطق الصناعية؛ وقانون العمل؛ وقانون ترويج الاستثمار؛ وقانون وقانون مراقبة وختم الذهب والمعادن الثمينة؛ وقانون 

البيئة؛ وقانون إنشاء سلطة النقد الفلسطينية؛ وقانون إنشاء صندوق التأمينات والمعاشات التقاعدية؛ وقانون الوكالات              
 وقانون إنشاء سلطة المياه الفلسطينية؛      الـتجارية؛ وقانون إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية؛ وقانون ملكية الشقق السكنية والمتاجر؛           

 .وقانون المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وقانون تربية المواشي؛ وقانون الميزانية العامة والشؤون المالية
عشـية تجدد الصراع، لم يكن المجلس التشريعي الفلسطيني قد أصدر بعد بعض القوانين الرئيسية مثل                 )١٧( 

وق رأس المال؛ وتعديل قانون ضريبة الدخل؛ وقانون غرف التجارة؛ وقانون التأمين والأوراق المالية؛              قـانون سلطة س   
 .وقانون المنافسة؛ وقانون التجارة الخارجية؛ وقانون الملكية الفكرية؛ وقانون الجمارك

فكرية والحواجز التقنية   وهذه تشمل قانون التجارة الخارجية الفلسطينية؛ والقوانين المتعلقة بالملكية ال          )١٨( 
 .وتدابير الصحة العامة والصحة النباتية، والجمارك، والمنافسة، والمشتريات الحكومية

 دراسة للاسترشاد بها ٤٠ على أكثر من ١٩٩٦يشتمل برنامج السياسة الاقتصادية الذي استُهل في عام  )١٩( 
لتجارية في المستقبل، بما في ذلك اتفاق الوضع النهائي للتجارة في المقررات التي تتخذها السلطة الفلسطينية بشأن السياسة ا

وقد تم تنسيق هذا البرنامج من قبل كلية لندن للعلوم الاقتصادية بتمويل من المفوضية الأوروبية ووزارة                . مـع إسرائيل  
 .التنمية الدولية في المملكة المتحدة

وفي . ٢٠٠٣ عام   ة في ميزاني  ٢ ٧٧٢لجديدة إلى   خفَّـض المجلس التشريعي الفلسطيني عدد الوظائف ا        )٢٠( 
 وظيفة على   ٢ ٥٩٥، توسع جهاز الخدمة المدنية بما مجموعه        ٢٠٠٣مايو  / وأيار ٢٠٠٢ديسمبر  /الفترة بين كانون الأول   

 ).٢٠٠٣بينت، (أساس صافٍ 
الإدارة العامة  المجـالات الأخـرى المشمولة هي المحاسبة المالية، والسلطة القضائية وسيادة القانون، و             )٢١( 

خطة المئة "والتدابير المطروحة في الخطة متوافقة مع تلك المحددة في . والخدمة المدنية، والأمن والانتخابات المحلية، والوطنية
 ".يوم للإصلاح

 .٢٠٠٣، )ماس(انظر، مثلاً، معهد أبحاث السياسة الاقتصادية الفلسطيني  )٢٢( 
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مة دولية غير حكومية تهدف إلى مكافحة الفساد على المستويات          مـنظمة الشـفافية الدولية هي منظ       )٢٣( 
وللاطلاع .  فرعاً مستقلاً في شتى أنحاء العالم٩٠ويوجد مقر أمانتها في برلين بألمانيا، ولها ما يزيد عن        . الوطنية والدولية 

 .www.transparency.org: على مزيد من التفاصيل، انظر موقع منظمة الشفافية الدولية على شبكة الإنترنت
: للاطـلاع عـلى مـزيد مـن التفاصيل، انظر موقع الائتلاف الفلسطيني من أجل المساءلة والتراهة              )٢٤( 

www.aman-palestine.orgو PICCR :http://www.piccr.org. 
والسلطة الوطنية الفلسطينية،   ) ٢٠٠٢(، والبنك الدولي    )٢٠٠٤(انظر كلية لندن للعلوم الاقتصادية       )٢٥( 

 ).٢٠٠٤، و٢٠٠٣(وزارة الاقتصاد الوطني 
الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط التخفيضات التعريفية لقياس درجة        /بعضـها يسـتخدم نسب التجارة      )٢٦( 

الناتج المحلي الإجمالي   /سوى تلك البلدان التي تُسجل ارتفاعاً في نسب التجارة        " المتعولمة"دان  الانفـتاح التجاري، ولا تُعتبر من البل      
وبالتالي فإن البلدان الفقيرة التي تُسجل مستويات عالية ولكن غير متزايدة في نسب             . والتخفيضـات التعريفـية عـلى مر الزمن       

أما إذا أُدرجت هذه البلدان ضمن هذه الفئة، فإن ضعف أدائها           "  المتعولمة الـناتج المحلي الإجمالي تُستبعد من فئة البلدان       /الـتجارة 
.  والحد من الفقر   يُفضي إلى التعجيل في وتيرة النمو     " العولمة"سـيُلقي ظلالاً من الشك حول صحة الفرضية التي تعتبر أن تزايد             

 .النظام التجاري ونمو الناتج المحلي الإجماليبين " عدم تساوق"والواقع أن دراسة دقيقة للأداء الاقتصادي للبلدان تُظهر 
 .، تقرير التجارة والتنمية، نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة)٢٠٠٣(الأونكتاد  )٢٧( 
هذه وترد . ٢٠٠٤يستند هذا التقدير إلى تقارير الإيرادات الشهرية عن الأشهر التسعة الأولى من عام    )٢٨( 

 .http://www.mof.gov.ps/Reports-E.htm: لسطينية على شبكة الإنترنتالتقارير على موقع وزارة المالية الف
 ،١٩٨٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٤٣/١٧٨منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها         )٢٩( 

ة الممنوحة لأقل البلدان نمواً، وذلك إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي           الأرض الفلسـطينية المحتلة نفس المعاملة التفضيلي      
 .ويُمارس الشعب الفلسطيني السيطرة الكاملة على الاقتصاد الوطني دون تدخل خارجي

، قامت إسرائيل منذ ذلك الحين بتحرير نظامها التجاري من خلال خفض معدلاتها             )أ٢٠٠٣(وفقـاً للنقيب     )٣٠( 
ولكن خبراء الاقتصاد الإسرائيليين يعترفون بأن إسرائيل لا تزال تفرض حواجز غير تعريفية قوية كما تُطبق                . بة كبيرة التعريفية بنس 

 .معياراً شديد الصرامة فيما يخص المنتجات من أجل حماية المنتجين الإسرائيليين وليس المستهلكين الإسرائيليين
" ورقات تقنية "عادة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني وذلك في       عـرض البنك الدولي طائفة من التدابير لإ        )٣١( 

مستقلة يُقترح فيها استخدام تكنولوجيات وتدابير إدارية حديثة عند الحدود الرئيسية؛ وإحياء برنامج المناطق الصناعية               
التجارية من خلال   الفلسـطينية لتيسير التجارة الفلسطينية مع إسرائيل وبلدان أخرى؛ وتهيئة بيئة مواتية لدعم الأعمال               
 .الإصلاح القانوني والإداري، مما يُيسر حصول المؤسسات على التمويل وإزالة المعوّقات البيروقراطية

 من أجل حشد الدعم الدولي      ٢٠٠٥مارس  / آذار ١كان هذا اجتماعاً استغرق يوماً واحداً وعُقد في          )٣٢( 
لطة الفلسطينية ومساعدتها للاستعداد لفك الارتباط وتنفيذ       إبداء الدعم السياسي لعمل الس    "للإصلاحات الفلسطينية، و  

 . بلداً، بالإضافة إلى ست منظمات دولية٢٣وقد حضر الاجتماع مسؤولون من ". خريطة الطريق
 في المائة من الناتج المحلي      ٣٠إن قطـاعي الزراعة والصناعة التحويلية يُسهمان حالياً بنسبة تقل عن             )٣٣( 

 في المائة في تلك البلدان التي يبلغ فيها نصيب الفرد من            ٥٠، في حين تبلغ هذه النسبة عادة أكثر من          الإجمالي الفلسطيني 
 ).٢٠٠١(انظر فان دون بيرغ . الناتج المحلي الإجمالي مستوى مماثلاً

والواقع أن هذه البلدان قد سمحت ببعض الضغوط التضخمية من أجل إعادة هيكلة اقتصاداتها في اتجاه   )٣٤( 
 ).١٩٩٩أكيوز، (إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى 
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